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شكر وتقدير

  مرنالأ هيسّر   وتعالى أولا ونحمده كثيرا على  نشكر االله سبحانه 

  في القيام بهذا العمل. 

ذين حملوا رسالة  الشكر والامتنان والتقدير إلى الكما نتقدم بأسمى آيات  

  العلم والمعرفة.

  بالشكر الجزيل والامتنان الكبير  المقـام إلاّ أن نتوجهولا يسعنا في هذا  

على هذه  لإشراف  اه  " على توليّسعيدالقرعيش  المشرف " إلى الأستاذ

ه االله  ز اجأ ل البحث، و أمامنا سب  تأضاء  التيقيّمة  اله  المذكرة وعلى كل ملاحظات

  .رعن ذلك كل خي

  الأساتذة الكرام  لى جميعإأن نتقدم بالشكر   يفوتنا في هذا المقـامكما لا  

  ."بن مرغيد طارق"الأستاذ  بالشكر الأستاذ "عيد عبد الحفيظ" و خص  ون

  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

  وتدقيق هذه المذكرة.بقبول فحص  

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  - دنح، معادل- 



  إهداء
  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 

َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

  .08سورة العنكبوت، الآية  

إلى روح كل شخص عزیز علینا

"أمي"إلى من إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي نبع الحنان

أطال االله في عمرهأبيإلى مصدر فخري 

  اللذان كانسیفاكس" "منیر" "إلى إخوتي 

سندا لي مادیا ومعنویا

أبنائه" و كریمعمي "إلى 

" فوزي"خالي  إلى

وإلى كل أفراد العائلة

"محندإلى زمیلي الذي شاركني في هذه المذكرة "

كهینة، ، ، توفیقمحند أمزیان، عبد الغاني، محمد، نسیم، عليإلى أحبابي وأصدقائي 

وافیة، لیدیة.

عادل



  إهداء

  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

ذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ                       

َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰ

 .08سورة العنكبوت، الآية  

  الحبيبة  أميإلى قرتي عيني  

 أطال االله في عمرهأبي  إلى مصدر فخري  

"إيلين""علي" وأولادها " سميرة" إلى أختي

الذين كانوا سندا لي ماديا  "صفيان"  "مراد" " لونيس" "عاشور"إلى إخوتي  

  ومعنويا

  أطال االله في عمرها  زهرة"إلى جدتي "

  إلى كل أفراد العائلة

"عادلإلى زميلي الذي شاركني في هذه المذكرة "

محند  ، الغاني  محمد، عبد، نسيم، علي، سعادإلى أحبابي وأصدقـائي وخاصة: 

كهينة، وافية، توفيق.، أمزيان

-محند-





المختصراتقـائمة لأهم  

قائمة المختصرات
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بغرض تلبیة حاجیات الإنسان، قام بالإحتكاك مع غیره عن طریق المعاملات، وهذه الأخیرة أدت 

إلى إلقاء إلتزامات على جانب معین من الأفراد، والتي یمكن لهم تنفیذها طوعا بإرادتهم، وهي 

جاز لطالب التنفیذ أن یذكره بضرورة تنفیذ أحدهموفي حالة تعنت،المختصرة في التنفیذالطریقة 

إلتزامه الذي أوجبته طبیعة المعاملة، وإذا رفض التنفیذ بعد إعذاره جاز لطالب التنفیذ أن یرغمه 

یه أن على ذلك لكن لیس بنفسه إستنادا لمبدأ عدم جواز لطالب التنفیذ إستفاء حقه بنفسه، إنما عل

یستعین بالقضاء للمطالبة باستفاء حقه من الملتزم وفقا للإجراءات التي حددها القانون.

یتبین من كل ذلك، أن دور القضاء لا یقتصر على إصدار الأحكام التي تأكد تلك الحقوق

المراكز القانونیة، فالنوعان الأولان بمجردو  التي تكون إما ملزمة أو منشأة أو مقررة للحقوقو 

صدورهما تتحقق الحمایة القضائیة لصاحب الحق، أما النوع الثاني وهي الأحكام الملزمة فهي لا 

تحقق الحمایة القضائیة، أي أنه رغم صدورها فلا تعد إلا خطوة أولیة لإستفاء صاحب الحق لحقه، 

فیذ الأحكام إلا أنه لا یتحصل علیه إلا بعد تنفیذ محتوى هذا الحكم، لذلك إمتد دور القضاء إلى تن

عن طریق التنفیذ الجبري لها، وفرض حمایة قانونیة لصاحب الحق بعد مطالبته بذلك وتمكینه من 

استرداد حقوقه.

والتنفیذ الجبري یتم إما بإستعانة الدائن بالقوة العمومیة وهي الطریقة المباشرة في التنفیذ، 

ي، بعدها یستوفي الدائن حقه من الأموال أو بالحجز على أموال المنفذ ضده وبیعها في المزاد العلن

یكون في حالة ما إذا كان التنفیذ العیني التي تم بیعها، غیر أن التنفیذ بواسطة القوة العمومیة

دون تدخل المدین شخصیا، أما إذا كان التنفیذ العیني یقتضي التدخل الشخصي للمدین ففي  اممكن

لذلك وضع المشرع الجزائري وسیلة أخرى غیر مباشرة هذه الحالة لا یمكن تنفیذه بهذه الكیفیة، 

تحفظ حقوق الدائن وهي الغرامة التهدیدیة.

ظهر هذا النظام من طرف القضاء الفرنسي الذي اعتبر نظام التهدید المالي أو الغرامة 

التهدیدیة من قبیل الوسائل غیر المباشرة لإكراه المنفذ ضده على تنفیذ إلتزاماته.

في بادئ الأمر بنظام الغرامة التهدیدیة، مستندا إلى عدم وجود نص عترافیتم الإلم 

أین إعتبرت محكمة النقض الفرنسیة 1959تشریعي یكرسها، واستمر الوضع إلى غایة سنة 
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تكریسها في عدة نصوص و  قام المشرع الفرنسي بتنظیمها1972في سنة و  الغرامة التهدیدیة وقتیة،

مختلف التشریعات العربیة بتبني هذا النظام من بینها المشرع الجزائري الذي قانونیة، بعدها قامت 

قانون الإجراءات المدنیة السابق وفي قانون و  كرسها في عدة قوانین من بینها القانون المدني

الإداریة محل التطبیق، وكذلك في بعض النصوص القانونیة الخاصة.و  الإجراءات المدنیة

على المنفذ ضده لدفعه إلى التنفیذ العیني للإلتزام الضغطلتهدیدیةالغرامة ایتم بواسطة

على الوجه الأكمل، وذلك في حالة ما إذا كان تنفیذ الإلتزام غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام 

به المنفذ ضده بنفسه.

لتي من هذا المنطلق، وبالنظر إلى الأهمیة التي أولاها المشرع لنظام الغرامة التهدیدیة ا

تظهر جلیا في مختلف القوانین التي كرست أحكامها في مختلف النصوص القانونیة، یتبین لنا أنها 

وسیلة تجبر المنفذ ضده المتعنت على تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه، لما لها من دور كبیر 

في تنفیذ بعض الأحكام القضائیة مما یعزز الثقة في نفس المتقاضي تجاه القضاء.

منها المتمثلة في الرغبة في إثراء مكتبة إن إختیارنا لهذا الموضوع یعود لعدة أسباب

جامعتنا بمثل هذه المواضیع القیمة، وذلك بالوقوف على مختلف جوانبها والإحاطة بها على 

مختلف الزوایا، أما عن الأسباب الموضوعیة، فتتمثل في أن الدراسات الأكادیمیة التي تناولت هذا 

موضوع، لم تكن معمقة رغم أهمیته البالغة، كذلك رغبتنا في التعمق في هذا الموضوع والخوض ال

في تفاصیله نظرا لتخصصنا في مجال القانون الخاص الشامل.

وعلیه، فإن دراستنا تهدف إلى استخلاص نتائج تتعلق بجوهر الموضوع عن طریق إبراز 

تنفیذ إلتزاماته وتسلیط الضوء على نطاق تطبیقها.دور الغرامة التهدیدیة لحمل المنفذ ضده على 

قیمتها إلا من المذكرةولا یخلو أي بحث أكادیمي من صعوبات تواجهه، حیث لا تأخذ 

خلال تجاوزها لهذه الصعوبات التي یمكن تلخیصها في قلة الدراسات المتخصصة، كذلك قلة 

الإجتهادات القضائیة التي تدعم موضوعنا.

ذلك، فإن الغرامة التهدیدیة هي آلیة للتنفیذ بطریقة غیر مباشرة، حیث قام وإنطلاقا من كل

المشرع الجزائري بتبني هذا النظام بغرض حمایة حقوق الأفراد من خلال إجبار الشخص الملتزم 

على تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه أو الأحكام الصادرة ضده.
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؟الإطار المفاهمي والإجرائي للغرامات التهدیدیةفیما یتمثل وعلیه وجب علینا التساؤل 

للإحاطة بجوانب الموضوع وبغرض الإجابة على الإشكالیة، إعتمدنا على منهجین هما 

المنهج التحلیلي، حیث الإعتماد على المنهج الوصفي یعد أول خطوة یقوم بها و  المنهج الوصفي

علومات لفهم أعمق للدراسة، أما الباحث عند دراسة موضوع معین، عن طریق جمع ووصف الم

عن المنهج التحلیلي فهو یستعمل في المواضیع التي تحتاج إلى التحلیل العمیق كما هو الحال مع 

.موضوعنا، إذ یجب تحلیل المعلومات والنصوص القانونیة

الفصل :وعلى ضوء ما تقدم، ومن أجل الإلمام بهذا الموضوع، قسمنا دراستنا إلى فصلین

الإطار (، أما الفصل الثاني فیتمثل الإطار المفاهیمي للغرامة التهدیدیة)(تحت عنوان الأول 

.التهدیدیة)الإجرائي للغرامة



الفصل الأول

مي  الإطار المفـاه

للغرامة  

  التهديدية
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الأصل في تنفیذ الإلتزامات أن تكون تنفیذا عینیا، وذلك أن یلتزم المنفذ ضده بمحل إلتزامه 

ا هو محدد في المنظومة التشریعیةبذاته دون أي بدیل له، أي بتأدیة موضوع الإلتزام، ووفقا لم

الخاضع لإتفاق الطرفین.أو 

لكن قد یحدث أن یخل المنفذ ضده بتنفیذ إلتزامه عینا، ولأجل حمایة الطرف الثاني ألا وهو 

صاحب الحق، تدخل المشرع الجزائري ومنح له الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة 

.بإستصدار حكم قضائي یلزم المنفذ ضده بتنفیذ الإلتزام الملقى على عاتقه

تختلف الوسائل التي یتخذها القضاء من أجل إجبار المنفذ ضده على تنفیذ إلتزاماته عینا، 

فقد تكون إما وسائل مباشرة أو وسائل غیر مباشرة، وتندرج ضمن هذه الأخیرة آلیة مستحدثة لتنفیذ 

الإلتزامات والأحكام القضائیة تعرف بالغرامة التهدیدیة.

لیة ذات طابع مالي تمس الذمة المالیة للمنفذ ضده، مما یفرض تعتبر الغرامة التهدیدیة آ

علیه ضغطا كبیرا وهو الأمر الذي یدفعه إلى التفكیر قبل أن یبدي رغبته في عدم التنفیذ.

لدراسة موضوع الغرامة التهدیدیة كنظام تشریعي، قمنا بتخصیص مبحثین له: حیث نتناول 

(المبحث ، ثم نطاق الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري ل)المبحث الأو(ماهیة الغرامة التهدیدیة 

.الثاني)
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المبحث الأول

ماهیة الغرامة التهدیدیة

یستلزم الأمر عند دراسة موضوع الغرامة التهدیدیة الإشارة إلى جمیع العناصر التي من 

النظام.زمة بخصوص هذا ا إلى كسب المعارف والمعلومات الاشأنها أن تقودن

وبالتالي للتعرف على ماهیة الغرامة التهدیدیة یقتضي بنا الأمر التطرق إلى مفهوم الغرامة 

، كما یجب أن نشیر إلى أنّ البعض لا یمیز بین الغرامة التهدیدیة وبین (المطلب الأول)التهدیدیة 

منتقد من جانب الفقه، النظم القانونیة الأخرى، ولیسما أنّ إعطاءها مصطلح الغرامة التهدیدیة أمر 

(المطلب فیجب تمییز الغرامة التهدیدیة عن بعض المفاهیم المشابهة لها وتحدید طبیعتها القانونیة 

.الثاني)

المطلب الأول

مفهوم الغرامة التهدیدیة

تنطلق الدراسة القانونیة لموضوع الغرامة التهدیدیة من تحدید مفهومها والتي تعتبر خطوة 

جسر یعبر لفهم محل هذا الموضوع.أساسیة وبمثابة 

ولتحدید مفهوم الغرامة التهدیدیة، فمن الضروري تسلیط الضوء على تعریفها وكذا الإشارة 

سنتطرق إلى إبراز أنواع الغرامة التهدیدیة وشروط الحكم بعدها، و (الفرع الأول)إلى خصائصها 

.(الفرع الثاني)بها 

الفرع الأول

التهدیدیة وخصائصهاتعریف الغرامة 

إبتدع القضاء الفرنسي نظام الغرامة التهدیدیة، وهي طریقة غیر مباشرة لحمل المنفذ ضده 

لتزامات التي تقتضي لتنفیذیها تدخله شخصیا، لأنّ إجباره ، خاصة في الإ1على التنفیذ العیني

.25، ص.2015، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، التنفیذالوافي في طرق یخلف نسیم، -1
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منتجا، وقد یقضي المساس لتزاماته قد لا یكون إعلى التدخل شخصیا للقیام بتنفیذ بطریقة مباشرة 

.والحجر بحریته الشخصیة

.(ثانیا)، وسنبرز خصائصها (أولا)ق سوف نقوم بتعریف الغرامة التهدیدیة لمن هذا المنط

تعریف الغرامة التهدیدیة - أولا

نظم المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة في عدة نصوص قانونیة، والملاحظ أنّ المشرع لم 

بتبیان الأحكام التشریعیة المنظمة لها كنظام اكتفىیعرف الغرامة التهدیدیة في نص مستقل، بل 

بحث قانوني، وأمام سكوت المشرع حول تعریفها فإنّه یتوجب علینا الرجوع إلى تعریف الفقه لها وال

عن التعریف القانوني الواجب إعطائه من خلال تفسیر المواد المنظمة لها وكذا التحري حول 

جتهادات القضائیة لهذه الوسیلة.تعریفات الإ

التعریف الفقهي  -أ

یعد نظام الغرامة التهدیدیة من المواضیع التي تناولها الفقهاء لكن بشكل موجز إلاّ أنّ 

متشابهة، لذا سنكتفي بذكر البعض منها.جمیعهم أوردوا تعریفات 

تعریف الفقه الفرنسي-1

بعضهم أنّ الغرامة التهدیدیة لیست وسیلة للتنفیذ الجبري، فما هي إلاّ وسیلة إكراه  ىیر 

غیر مباشرة، فبالغرامة التهدیدیة یتم الضغط نفسیا على إرادة المنفذ ضده ومحاولة إقناعه بأنّ من 

قضائي، كما قال العمید كربونیه:صالحه تنفیذ الحكم ال

" On frappe le portefeuille pour contraindre la volonté "

متناع شخص عن تنفیذ قرار من أي جهة قضائیة، إوفي تعریف آخر "أنّه في حالة 

.2وكجزاء یقدر القاضي مبلغ مالي یحدد سواء عن كل یوم أو شهر عن التأخیر في التنفیذ"

سبق عرفت الغرامة التهدیدیة أیضا أنها " عقوبة مالیة صادرة من القاضي إضافة إلى ما 

للضغط على المنفذ ضده لتنفیذ الحكم الصادر ضده، إذن لا تعد وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري، 

بل هي وسیلة إكراه خاصة، على هذا الأساس یتحصل الدائن على المبلغ المصفى.

2- ROGER Perrot, PHILIPPE Thery, Procédure civiles d’exécution, dalloz, Paris, 2000,

p.80.
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المبلغ الناتج عن الغرامة التهدیدیة، لا یمكن إعتباره إصلاحا غیر أنه تجدر الإشارة أن 

.3للضرر اللاحق بالدائن"

تعریف الفقه العربي-2

في هذا الصدد نستعرض التعاریف التالیة :

تعریف الأستاذ رمضان غناي

"أنّها تقریر القضاء لمبلغ مالي لمصلحة الدائن بطلب منه ضد الممتنع عن التنفیذ عن كل 

.4ة تأخیر، وتقدر هذه الفترة بالساعات، الأیام أو الأسابیع حسب طبیعة الالتزام"فتر 

تعریف الأستاذ السنهوري عبد الرزاق أحمد

لتزامه عینیا خلال مدة زمنیة معینة فإذا تأخر في إالقضاء یلزم المنفذ ضده بتنفیذ "أنّ 

ویحدد المبلغ الواجب دفعه إما عن كل یوم التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة التهدیدیة عن هذا التأخیر 

لتزامه، وذلك إمن أو عن كل مرة یأتي عملا یخل بأو أسبوع أو شهر أو أیة واحدة أخرى من الز 

لتزام ثم یرجع إلى القضاء فیما أن یمتنع نهائیا عن الإخلال بالإإلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو إلى

هدیدیة ویجوز للقاضي أن یخفف هذه الغرامات أو أن تراكم على المنفذ ضده عن الغرامات الت

.5یمحوها..."

3 - FRICERO Natalie, Procédures civiles d’exécution, voies d’exécution, procédures

de distribution, 2ème édition, gualino lextenso éditions, Paris, 2010, p.34.

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةبن إسباع وسیلة وبالوصیف دلیلة، -4

.3، ص. 2015كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، الطبعة الثالثة الجدیدة، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید: الإثبات، أثار الإلتزامالسنهوري عبد الرزاق أحمد، -5

.807، ص. 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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تعریف المحامي موریس نخلة

"إنّ الغرامة التهدیدیة هي وسیلة ضغط وتهدید على المنفذ ضده لتنفیذ موجباته وقد أعطت 

فوائد جمة لأنّها ساهمت في تحقیق الحق وإیفاء الواجبات بالنظر لما ینشأ من مبالغ تتراكم على 

.6عاتق المنفذ ضده عند عدم التنفیذ"

التعریف القانوني -ب 

كالقانون المدني السوري، والقانون المدني المصري والتقنین على غرار التشریعات الأخرى

.ج. ق.موبالرجوع للنصوص القانونیة المتعلقة بنظام الغرامة التهدیدیة في كل من 7المدني الفرنسي

یلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا قانونیا للغرامة التهدیدیة بل إكتقي بالنص على ق.إ.م.إو

مة لها وتوضیح الشروط المتعلقة للحكم بها، والجهة المختصة بذلك، إضافة إلى الأحكام المنظ

الآثار المترتبة عن الحكم بها، حیث هذا ما یعبر عن سكوت المشرع الجزائري عن تعریف الغرامة 

التهدیدیة وهو ما یحیلنا إلى الفقه القانوني للبحث عن ذلك.

عقوبة مالیة تسلط على الطرف المحكوم  هيأن الغرامة التهدیدیة إ.ق.إ.منستنبط من 

علیه ودفعة للتنفیذ الحكم في أقرب الآجال، یحدد مبلغها قاضي الاستعجال أو القاضي المختص 

.بموضوع الدعوى بالنظر في عدد أیام التأخر في التنفیذ

بأنّها عقوبة مالیة یحكم بها قضاء مدني أو تجاري ضد شخص في ق.م.ج في إضافة 

حالة الإخلال ببعض القواعد القانونیة، 

كما تعرف في الإجراءات الجزائیة، بانّها عقوبة مالیة یدفعها المحكوم علیه مبلغا للإدارة 

المالیة المختصة.

الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، دراسة مقارنة)،(الكامل في شرح القانون المدنيموریس نخلة، -6

.21، ص.2007

مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة النظام القانوني في الغرامة التهدیدیة ( دراسة قانونیة مقارنة)،ز صالح، فوا - 7

.13، ص 2012، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 28والقانونیة، المجلد 
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ترجاع مبالغ مالیة تدفع سإتعرف بأنّها عقوبة مالیة تستهدف أما في القانون المالي 

.8للضرائب

التعریف القضائي-ج

"1976فیفري 17حسب التعریف المقدم من طرف محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

.9لتزامهإلة لكسر عناد المنفذ ضده لتنفیذ الغرامة التهدیدیة هي وسی

القاضي عرف القضاء الإداري الغرامة التهدیدیة كما یلي" على كونها عقوبة یفرضها 

لجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون".اویجب تطبیق مبدأ قانونیة 

وفي هذا السیاق نجد بأنّ القضاء الجزائري إستخدم عبارة الغرامة التهدیدیة لیدل على 

التهدیدات المالیة التي یحكم بها القاضي لیلزم الممتنعین عن تنفیذ إلتزاماتهم الملقاة على عاتقهم 

یدیة بموجب سندات تنفیذیة، سواء كانت عقود رسمیة أو أحكام قضائیة، ویقرر القضاء غرامة تهد

تشمل مبلغ مالي لصالح المنفذ له وبطلبه، حیث یقوم الممتنع عن التنفیذ بدفعها عن كل مدّة زمنیة 

الأیام أو الأسابیع، حسب لتزامه، وهذه المدة الزمنیة قد تقدر بالساعات أوإعن تنفیذ فیهاتقاعس 

.10لتزام المراد تنفیذهنوع الإ

خصائص الغرامة التهدیدیة -ثانیا

مة التهدیدیة ذات طابع تحكیميالغرا-أ 

، ولا یتقید بأي مقیاس إلا على قدر المنفذ تحكیمایقدر القاضي الغرامة التهدیدیة تقدیرا 

یراه القاضي محققا للغایة، وهي ضده على المقاومة والمماطلة في التنفیذ، بمعني القدر الذي

، فیجب على القاضي مراعاة عاملین مهمین عند 11لتزامه عینیاإخضاع المنفذ ضده على تنفیذ إ

شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ، بحث لنیلالأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةإبراهیمي فایزة، -8

  .91-90ص.  ، ص.2012إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

9-DONNIER Mark, BAPTISTE Jean, Voies d’exécutions et procédures de distribution,

1ere édition, de juris -classeur, paris, 2003, p.132.

.104.، ص2013،، د.ب.ن، دیوان المطبوعات الجامعیةتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة، -10

.813، مرجع سابق، ص.السنهوري عبد الرزاق أحمد-11
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، لذلك فالغرامة 12الحكم بالغرامة التهدیدیة أولهما الحالة المالیة للمنفذ ضده وثانیهما مدى عناده

التهدیدیة لا یشترط فیها أن تتناسب مع الضرر الحاصل بل وقد لا یشترط الضرر أصلا، لأنّ 

ضرر الذي لحق به، إنّما الضغط على المنفذ ضده الغایة منها لیست تعویض المنفذ له عن ال

، فإذا قدر القاضي مبلغا ثم رأى أنّه غیر كافي لتغلب على عناد 13لإجباره على التنفیذ العیني

المنفذ ضده، أن یزید في هذا المبلغ في القدر الذي یراه كافیا، والصفة التهدیدیة للغرامة تؤثر في 

.14علم بالمبلغ الذي سیحكم به القاضي في النهایةنفسیة المنفذ ضده، إذ لا یكون على

الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت-ب 

إلتزاماته لذلك المنفذ ضده الممتنع عن التنفیذ تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة لكسر عناد

فهي وقتیة مقترنة بهذه الحالة ومصیرها لابد أن یؤول إلى الزوال والتصفیة حسب موقفه النهائي

.15ومدام الهدف منها فك عناده فالحكم بها مؤقت وغیر نهائي

تخذ المنفذ ضده موقفا إي متى فما وقتیا، فعلة قیامه تنتوطالما كانت الغرامة التهدیدیة حك

نهائیا منه، إما بتنفیذ إلتزامه أو رفض القیام بذلك، فإذا أظهر هذا الموقف وجب على القاضي 

ستجاب المنفذ ضده كان من حقه إه لیفصل في موضوع الخصومة، فإذا إعادة النظر في حكم

المطالبة بإسقاط الغرامة المحكوم بها عنه من القاضي، بحیث لا یحكم ضده إلاّ بالتعویض عن 

التأخیر، وهذا التعویض یجب أن یكون أقل من مبلغ الغرامة السابقة، وبما أنّ الحكم بالغرامة لا 

ي یجوز للقاضي أن یزید في مقداره إذ تبین له أنّه غیر لمقضي فیه، بالتالیحوز على حجیة الأمر ا

، وكما له أنّ یعید النظر فیها إذا حوله إلى تعویض نهائي بشرط أن یراعي فیه الضرر الذي يكاف

.16لحق المنفذ

الوجیز في شرح القانون المدني الأردني: الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصیة، أحكام الجبوري یاسین محمد، -12

.207، ص.2003، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الالتزام

.106بن عائشة نبیلة، مرجع سابق، ص.-13

، دار الهدى، الجزائر، الواضح في شرح القانون المدني: النظریة العامة للإلتزام، أحكام الالتزاممحمد صبري سعدي، -14

.46، ص.2010

.208الجبوري یاسین محمد، مرجع سابق، ص.-15

.13بن إسباع وسیلة وبالوصیف دلیلة، مرجع سابق، ص.-16
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الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة زمن -ج

یتأخر فیها المنفذ ضده عن أو وحدة زمنیة یتم تحدید الغرامة التهدیدیة بناء على كل مدة 

، كما أنّ المحكمة التي تأمر بالغرامة التهدیدیة تحدد رقما 17لتزاماته أو یمتنع عن تنفیذهاإتنفیذ 

ن التنفیذ، مبیعته فإنّ هذا التوقیت لا یمنع معینا عن كل مدة زمنیة، وإذا كان التعیین مؤقتا بط

، ولذلك فلا یمكن تحدید مقدار 18بالتعویض المؤقتویصبح الأمر كما في حالة صدور حكم 

الغرامة التهدیدیة الإجمالي أو النهائي یوم صدور الحكم بها، فمقدارها یرتفع مع كل یوم یمضي 

دون قیام المنفذ ضده بالتنفیذ، ولهذا فإن الغرامة التهدیدیة لا تقدر كمبلغ دفعة واحدة حتي یتحقق 

سب تأخر المنفذ ضده عن وقت التنفیذ، حیث تفرض علیه الزیادة معني التهدید، بل یتم تقدیرها ح

في مبلغ الغرامة التهدیدیة المحكوم بها.

الفرع الثاني

أنواع الغرامة التهدیدیة وشروطها

لا ینحصر مفهوم الغرامة التهدیدیة في تعریفها وخصائصها، وإنّما تنصرف كذلك إلى 

نوعها الأول یمثل فكرة التهدید المالي بمعناه الفني، في حین تحدید نوعي الغرامة التهدیدیة، لأنّ 

أنّ النوع الآخر یغلب علیه صفة الجزاء القطعي في صورة تعویض بقدر ما أصاب صاحبه من 

، ثم سنتطرق بصفة عامة إلى تحدید شروط (أولا)النوعین ن هنا یجب الفصل بینضرر، وم

.(ثانیا)الحكم بالغرامة التهدیدیة 

أنواع الغرامة التهدیدیة  -أولا

تولى القضاء صیاغة أصول نظریة الغرامة التهدیدیة وذلك قبل صدور النصوص القانونیة 

التي تنظمها ومن بین أصول هذه النظریة أنّ المحاكم كانت تحكم على المنفذ ضده الذي لا یقوم 

هذا الصدد یمكن للقاضي أن بالوفاء بإلتزاماته بأن یقوم بها في مدة تحددها له المحكمة، وفي

).بأو بغرامة قطعیة أو نهائیة((أ)یحكم بغرامة مؤقتة أو وقتیة 

.95إبراهیمي فایزة، مرجع سابق، ص.-17

.14بن إسباع وسیلة وبالوصیف دلیلة، مرجع سابق، ص.-18
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الغرامة التهدیدیة المؤقتة  -أ

، وهو النوع المعمول به 19تعتبر الغرامة الموقتة الأصل في نظام الغرامة التهدیدیة 

)19القرن التاسع عشر(لفرنسي فيالقضاء ا لدىروف في مجال القضاء عند ظهورها والمع

فالغرامة المؤقتة هي وسیلة تهدیدیة لإلزام المنفذ ضده بأداء مالي جراء تماطله في التنفیذ، فلا 

ینحصر دورها فقط بأنّها مجرد وسیلة للتنفیذ بل یتعدى ذلك إلى ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر 

.20القضائیة

الذي تم الحكم به، سواء عند إتضاح موقف وتتمیز بكونها قابلة للمراجعة من حیث المقدار

.21المنفذ ضده من تنفیذ الحكم أو القرار القضائي أو قبل إتضاح هذا الموقف

الغرامة النهائیة (القطعیة) -ب 

یعتبر هذا النوع من الغرامة التهدیدیة وسیلة لإصلاح الضرر الذي سیحل بالمنفذ من جراء 

، وأنّ الحكم بها لا یقبل المراجعة، فهو جزاء 22إلتزامه تنفیذا عینیاتماطل المنفذ ضده في تنفیذ 

.24بمعنى أنّ القاضي لا یملك سلطة إلغائها أو تعدیلها عند تصفیتها23مؤكد

في رفض محكمة فالغرامة النهائیة تعتبر شكلا خاصا من أشكال التعویض، ویتجلى ذلك

و الأمر الذي یتأكد من خلال الأحكام التي عتماد علیها كوسیلة تهدید، وهالإالنقض الفرنسیة 

الذي منع الحكم بالغرامة النهائیة في مسائل 1949جویلیة 21صدرت عنها عقب صدور قانون 

الإخلاء التي ینظمها، فلم تقبل محكمة النقض الفرنسیة الفصل بین الغرامة النهائیة والتعویض، 

19 -LAUBA René, Le contentieux de l’exécution, 11eme édition, lexis nexis, Paris, 2012,

p.523.

الجوانب الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة :الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدنيبخیت محمد بخیت علي، -20

.49، ص.2008الجدیدة، الإسكندریة، 

یة، دار النهضة العرب،نظام الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیةتركي علي عبد الحمید، -21

.74-73، ص.ص.2011القاهرة، مصر، 

.44بخیت محمد بخیت علي، مرجع سابق، ص.-22

.53تركي علي عبد الحمید، مرجع سابق، ص.-23

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةمزیاني سهیلة، -24

  .18ص. .2012قانون إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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فقه ومحكمة النقض من الغرامة النهائیة، إلا أنّ فهو إجراء یفتقر لمعني التهدید، لكن رغم موقف ال

جویلیة  05في  72/626المشرع الفرنسي قد إعترف بها وقننها حینما أصدر القانون رقم 

المادةهذه منها، أنّ الغرامة النهائیة مستقلة عن التعویض، كما أنّ 06حیث أكد في المادة 1972

ة النظر في مقدار الغرامة النهائیة، وعند صدور ستحالة إعادإمن القانون السالف الذكر أقرت ب

قانون التنفیذ الجدید، تم وضع ضوابط جدیدة أفضل مما كانت في سابقه، فجعلت القاضي یحكم 

بالغرامة الوقتیة في جمیع الأحوال مالم یصرح بأنّها قطعیة.

یجب توفر شرطین؛ إذ یستوجب صدور ة من طرف القاضي الفرنسيللحكم بالغرامة النهائی

.25الحكم بالغرامة الوقتیة الذي یسبق الحكم بها، كما یجب على القاضي تحدید مدة معینة لسریانها

شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة -ثانیا

منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة للقضاء على تعنت المنفذ 

بالتأكد من توفر بعض الشروط.ضده، لكن قیده 

أن یكون التنفیذ العیني مازال ممكنا -أ 

إنّ أول ما یفترض للحكم بالغرامة التهدیدیة هو وجود إلتزام لا یزال بالإمكان تنفیذه عینیا، 

فلا یمكن توقیعها لإجبار أحد الخصوم للحضور أمام المحكمة لأنّه لیس ملزما بذلك، وبالتالي لا 

تزام وحده للحكم بالغرامة التهدیدیة إذ لابد أن یكون المنفذ ضده قد إمتنع عمدا عن یكفي وجود إل

.26تنفیذه، ویجب على المنفذ إثبات هذا الإمتناع

إذا كان عدم تنفیذ الإلتزام عینا لا یعود إلى إرادة المنفذ ضده، بل تعود إلى أسباب خارجة 

بالغرامة التهدیدیة، فإذا بادر المنفذ ضدّه بالتنفیذ عن إرادته، ففي هذه الحالة لا یجوز الحكم ضده 

في الوقت المحدد، فلا تسري الغرامة التهدیدیة في مواجهته لأنّها مقترنة بعدم التنفیذ، ومتى أصبح 

التنفیذ مستحیلا سواء لسبب أجنبي، ففي هذه الحالة ینقضي الإلتزام ولا یهدد المنفذ ضده مالیا، 

ن كان السبب في ذلك یعود إلى فعل المنفذ ضده، كقیامه في الإلتزام وینقضي الإلتزام أیضا إ

.48-45بخیت محمد بخیت علي، مرجع سابق، ص.ص.-25

العلیا للقضاء، ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسةأحكام الغرامة التهدیدیةناصف علیمة، -26

.35، ص.2008الجزائر، 
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بتقدیر حساب بإعدام المستندات المثبتة لهذا الحساب، فنتیجة لذلك یصبح التنفیذ العیني غیر 

ممكن، وبالتالي فالحكم بالغرامة التهدیدیة یكون بدون جدوى ومخالف للنصوص المنظمة له، ولا 

.27طلب التنفیذ عن طریق التعویضیبقي أمام المنفذ سوى 

إنّ الشرط المتعلق ببقاء إمكانیة التنفیذ العیني، یعتبر شرط منطقي فالمقصود من الغرامة 

إجبار المنفذ على التنفیذ العیني، فمتي كان هذا الأخیر مستحیلا، لم یعد للغرامة التهدیدیة أي 

.28دور، مما یستوجب اللجوء إلى التنفیذ بواسطة التعویض

أن یطلب المنفذ له الحكم بالغرامة التهدیدیة -ب

یجوز للمنفذ له أن یطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، ولو 

لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ولا یعتبر طلب جدیدا بل تابع للطلب الأصلي.

بالغرامة التهدیدیة (مدنیه، تجاریة، تجدر الإشارة أنه یمكن لأیة محكمة أن تصدر حكم 

إداریة أو جنائیة) إذا كانت تقضي بإلتزام مدني، وكما یمكن للقضاء الإستعجالي في بعض 

.30ق.إ.م.إمن 053/1، وهذا ما نصت علیه المادة 29الحالات أن یصدر حكم بالغرامة التهدیدیة

امة التهدیدیة حق نستخلص بأنّ طلب الغر 31ق.م.جمن 174وعند تفحص نص المادة 

أقره المشرع للمنفذ وبالتالي لا یجوز للقاضي أن یحكم بها من تلقاء نفسه، وهذا على عكس المشرع 

، 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائريمرداسي عز الدین، -27

  .52ص.

، 2015ة، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابالوجیز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائريدربال عبد الرزاق، -28

  .162ص.

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط.أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، -29

.162، ص.2015

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق ل1429صفر 18مؤرخ في 09-08من قانون رقم 053/1تنص المادة -30

یمكن ، معدل ومتمم على ما یلي: "2008أفریل 23، بتاریخ 21والاداریة، ج.ر، ج.ج، عدد قانون الاجراءات المدنیة 

لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتها".

، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 174/1تنص المادة -31

إذا كان تنفیذ الإلتزام عینیا غیر ممكن ، معدل ومتمم، على ما یلي" 1975تمبر سب30، صادر في 78ج.ج، عدد 

أو غیر ملائم إلاّ إذا قام به المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ ویدفع غرامة 

إجباریة إن إمتنع عن ذلك".
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الفرنسي الذي یجیز للقاضي الحكم بالغرامة التهدیدیة، سواء في المواد المدنیة أو الإداریة من دون 

من تسبیب الحكم بالغرامة أن یطلبها الدائن فالقاضي الفرنسي یمتلك سلطة مطلقة تعفیه 

، وفي الأخیر نشیر أنّه یستوجب على القاضي عند الحكم بالغرامة التهدیدیة أن یبین 32التهدیدیة

.33توفر هذه الشروط في حكمه، لأنّها مسألة قانونیة وحكمه سیخضع لرقابة المحكمة العلیا

المنفذ ضده شخصیاأن یكون التنفیذ غیر ممكن أو غیر ملائم إلاّ إذا قام به  -ج

یجوز الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا كان التنفیذ العیني غیر ممكن أو غیر ملائم إلاّ إذا قام 

.34به المنفذ ضده لأنّ تدخله ضروري وأكثر ملائمة لتنفیذ الإلتزام عینیا

یعتبر تنفیذ الإلتزام من قبل شخص غیر المنفذ ضده شخصیا بمثابة تنفیذ غیر نافع وغیر 

بق لما هو مطلوب، ویصدر ذلك في الإلتزامات التي محلها القیام بالعمل معین بحیث تكون مطا

.35شخصیته محل إعتبار في هذا الإلتزام، كإلتزام ممثل معین بتمثیل أحد الأدوار في مسرحیة

أما إذا كانت هناك إمكانیة لإستبعاد المنفذ ضده للوصول إلى تنفیذ مثلما هو الحال عندما 

ل الإلتزام مبلغ من النقود، (كالحكم بالنفقة أو بإلزام المحكوم علیه بدفع المرتبات)، فالحكم یكون مح

في هاتین الحالتین ملزم، وتنفیذ الإلتزام یكون فیه عینیا، إذ أنّه یمكن أن یتم دون تدخل المنفذ 

شمله ضده بذاته وذلك عن طریق الحجز على أمواله، ونتیجة لذلك فإنّ هذا الحكم لا یمكن

بالغرامة التهدیدیة، كما أنّ صدور حكم من القاضي بطرد المحكوم علیه من العین التي یستغلها 

دون سند قانوني یمكن تنفیذه عینیا، ویمكن الوصول إلیه باستعمال القوة العمومیة وذلك لا یتوقف 

تدخل الشخصي على الشخص المحكوم علیه، وفي الحالات التي یمكن تنفیذ الإلتزام عینیا دون ال

من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد ، مذكرة مكملةالغرامة التهدیدیةنوار هند، -32

  .15. ص.20162،دباغین، سطیف

.55مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص. -33

.82، ص.1996، منشأة المعارف، الاسكندریة، ، أصول أحكام الإلتزام والإثباتالعدوي جلال علي-34

، آثار الحق في القانون المدني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، أحكام الالتزامالكسواني عامر محمود، -35

.112، ص.1020عمان، 



مي للغرامة التهديديةالإطار المفـاه                   الفصل الأول                

18

للمنفذ ضده، كالحالات التي یتم فیها بقوة القانون، أو عن طریق الحجز أو بواسطة السلطة العامة، 

.36فلا یمكن للوصول لتنفیذ الحكم بالغرامة التهدیدیة لإنتفاء المصلحة والغایة المطلوبة

إلا أنه غیر وفي مجال الأسرة وعند الحدیث عن النفقة حینما یكون التنفیذ العیني ممكن

ملائم، فتسلیم الطفل أو رجوع الزوجة إلى البیت الزوجیة، فالتنفیذ بالإستعانة بالقوة العمومیة یؤدي 

إلى التأثیر على سیكولوجیة الطفل والمساس بشخصیة الزوجة أكثر مما یؤدي إلى تنفیذ الإلتزام لذا 

یه لدفعه للقیام بالتنفیذ العیني، من سمح المشرع باللجوء للغرامة التهدیدیة للضغط على المحكوم عل

جهة أخرى هناك حالات یمنع المشرع باللجوء إلى الغرامة التهدیدیة متي كان الأمر فیه مساس 

بالحق الأدبي لمؤلف إمتنع عن تنفیذ تعهد بكتابة روایة لناشر مثلا، فلا یجوز اللجوء إلى الغرامة 

نّ ذلك فیه مساس لحقه الأدبي ولا یكون للمنفذ له إلاّ التهدیدیة لإجبار الكاتب، الرسام، المؤلف، لأ

اللجوء إلى التنفیذ العیني مع الإنتباه إلى سرّ إمتناع المنفذ ضده فإذا كان إمتناع هذا الأخیر بسبب 

إغرائه بعرض أكبر، جاز للمنفذ له اللجوء لإستخدام الغرامة التهدیدیة لإجباره على تنفیذ 

.37التزاماته

  يالمطلب الثان

تمییز الغرامة التهدیدیة وطبیعتها القانونیة

ثار خلاف حول مصیر الغرامة التهدیدیة خاصة بعد عملیة تصفیتها، الأمر الذي أدى 

إلى الخلط بینها وبین بعض المصطلحات القانونیة الأخرى في كونها تتفق في بعض النقاط 

تختلف عن طبیعتها الحقیقیة.المشتركة، وكما أدى هذا الخلط إلى إعطائها طبیعة قانونیة 

بهدف إزالة هذا الغموض سنحاول ولو بإیجاز تمییز الغرامة التهدیدیة عن بعض المفاهیم 

(الفرع كما سوف نقوم بتحدید الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة (الفرع الأول)المشابهة لها 

.الثاني)

.53مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص.-36

.38-37ناصف علیمة، مرجع سابق، ص. ص، -37
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الفرع الأول

المفاهیم المشابهة لهاتمییز الغرامة التهدیدیة عن بعض 

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني، إذ كثیرا ما یقوم القضاء بتوقیعها 

ضد المدینین بهدف إجبارهم على تنفیذ إلتزاماتهم، ولكن قد تختلط هذه الآلیة ببعض الأسالیب 

القریبة منها.

، ثم عن العقوبة أولا)(تهدیدیة عن الجزاء وعلیه سنقوم في هذا الفرع بتمییز الغرامة ال

.(ثالثا)، وأخیرا عن التعویض (ثانیا)

تمییز الغرامة التهدیدیة عن الجزاء -أولا 

یترتب الجزاء على مخالفة القاعدة القانونیة الملزمة، توقعه السلطة العامة المختصة على 

د ثبوت مخالفتها، وأنّه لیس قانوني من یخالفها، ومن خصائصه أنّه لیس جزاء مؤجل، بل یوقع عن

بمعني أنّه لا جزاء بدون نص.

على خلاف الغرامة التهدیدیة التي لا تعتبر جزاء مدني، والمشرع لم یرتبها كجزاء الإمتناع 

عن التنفیذ الإلتزام، وإنّما تم منح المنفذ له حق مقاضاة المنفذ ضده عن طریق التهدید المالي 

.38فیذبغرض إجباره على التن

تمییز الغرامة التهدیدیة عن العقوبة-ثانیا

، وهي من أقوى أنواع الجزاء القانوني 39تترتب العقوبة على مخالفة قواعد القانون الجنائي

كونها تختص بضمان الأمن وحریات الأفراد، ویتجلى ذلك من خلال تجریم الأفعال الخطیرة 

وتحدید العقوبات التي تلیق بها.

للقاضي السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید العقوبة بین حدها الأعلى والأدنى، وإن كان 

.40فإنّه لا یجوز إطلاقا توقیع عقوبة لم یكرسها القانون وإلاّ جاء حكمه مخالفا لمبدأ الشرعیة

.107عائشة نبیلة، مرجع سابق، ص.بن-38

.108، ص.المرجع نفسه-39

.15دلیلة، مرجع سابق، ص.بن إسباع وسیلة وبالوصیف-40



مي للغرامة التهديديةالإطار المفـاه                   الفصل الأول                

20

وإذا إعتبرنا الغرامة التهدیدیة عقوبة مثلما ذهب إلیه مجلس الدولة فلا بد بكل بساطة من 

، مما لا یسمح 41ص الجنائي الذي كرسها، والنص الذي جرم الأفعال التي ترتبط بهامعرفة الن

.42من ق.ع.ج1إثبات الغرامة التهدیدیة كإحدى العقوبات المكرسة قانونا وفقا للنص المادة 

فالغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني فلا تستهدف معاقبة المنفذ ضده عند 

.43ه، وإنّما تفرض عنصر الضغط والإكراه على ذمته المالیةإخلاله بإلتزام

فهناك فرق كبیر بین المصطلحین حیث أنّ العقوبة تتصف بالطابع النهائي وتنفذ كما حكم 

بها القاضي، عكس الغرامة التهدیدیة التي تعتبر إجراء مؤقت إلى أجل تعبیر المنفذ ضده عن 

.44ند التصفیة النهائیةموقفه النهائي، فلا یمكن تنفیذها إلاّ ع

تمییز الغرامة التهدیدیة عن التعویض-ثالثا

ویتجلى ذلك 45إق.إ.م. 982تختلف الغرامة التهدیدیة عن التعویض وهذا ما أكدته المادة 

في كون أنّ الغرض من التعویض هو إصلاح الضرر، عكس الغرامة التهدیدیة التي تهدف إجبار 

ني، المنفذ ضده على التنفیذ العی

من جهة أخرى فالقاضي عند تقدیره قیمة التعویض فهو مقید بالقواعد القانونیة المنصوص 

التي جاء في مضمونها بوجوب إلتزام القاضي عند تقدیره 46ق.م.ج  182/1علیها في المادة 

التعویض بالنظر إلى ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، وهذا عكس الغرامة التهدیدیة 

.108بن عائشة نبیلة، مرجع سابق، ص.-41

49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر، ج.ج، عدد 1966جوان 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 1تنص المادة -42

."لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"، معدل ومتمم، على ما یلي: 1966سنة 

.15لة، مرجع سابق، ص.بن إسباع وسی-43

.12ناصف علیمة، مرجع سابق، ص.-44

تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعویض من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على مایلي: "982تنص المادة -45

الضرر".

العقد، أو في القانون إذا لم یكن التعویض مقدرا في من القانون المدني الجزائري، على أنّه :"182/1تنص المادة -46

فالقاضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، یشترط أن یكون هذا نتیجة 

طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن 

یتوقاه یبذل جهد معقول".



مي للغرامة التهديديةالإطار المفـاه                   الفصل الأول                

21

، لكن 48، باعتبارها وسیلة للتغلب على عناد المنفذ ضده وتماطله في التنفیذ47فتقدیرها یكون خاصا

یمكن حرمان من الحصول على كامل مبلغ الغرامة التهدیدیة، إذا فاقت قیمة الغرامة حجم الضرر 

.49من ق.إ.م.إ985فیتم دفعة إلى الخزینة العمومیة وهذا ما أقرته المادة 

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة

إعتبر المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني، إذ سخر لها 

طابعا یختلف عن التعویض وكذا عن العقوبة ویختلف حتي عن الجزاء، وتبعا لهذا الطابع الذي 

هدیدیة كوسیلة لإجبار المنفذ ضده لیقوم منحه إیاها المشرع فیمكن أن یتم إستخدام الغرامة الت

.(ثانیا)، كما یمكن إستعمالها كوسیلة لتنفیذ بعض أحكام القضاء(أولا)بالتنفیذ العیني 

الغرامة التهدیدیة وسیلة لإجبار المنفذ ضده على التنفیذ العیني -أولا

المنفذ ضده على من المتعارف علیه أنّ الأصل في التنفیذ هو التنفیذ العیني، حیث یجبر

تنفیذ إلتزامه مادام ذلك لا یزال ممكنّا، إلاّ أنّه في بعض الحالات یتم إجباره بطریقة مباشرة 

.50یستدعي حجرا على حریته الشخصیة

هذ لا یعني أن إمتناع المنفذ ضده في هذه الحالات یجعل التنفیذ مستحیلا، لأنّه لو كان 

، لعدم ملائمة التنفیذ الجبري الذي یمس 51ى محض إرادتهكذلك لأصبح التنفیذ العیني متوقف عل

بحریة المنفذ ضده الشخصیة وبین حق المنفذ له في التنفیذ العیني، ولأجل إحداث نوع من التوازن 

.18مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص. -47

.62تركي علي عبد الحمید، مرجع سابق، ص.-48

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أنّه: "985تنص المادة -49

إلى الخزینة العمومیة".من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي، إذا تجاوزت قیمة الضرر، وتأمر بدفعه 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر حقوق، تخصص الغرامة التهدیدیة على الإدارة في التشریع الجزائريسعیداني محمد، -50

.17، ص.2017إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

.25نوار هند، مرجع سابق، ص.-51
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تدخل المشرع الجزائري ومنح للمنفذ له طریقة للضغط على المنفذ ضده المتماطل على التنفیذ 

.53من ق.م.ج 175و 174هذا إستنادا إلى المواد و، و 52العیني وهي الغرامة التهدیدیة

یفهم من هذین النصین أنّه للمنفذ أن یطالب من القاضي الحكم على المنفذ ضد الممتنع 

عن التنفیذ في بعض الحالات بغرامة تهدیدیة تتحول إلى تعویض نهائي إن تأخر أو أصر على 

من  988و 987وكذا المادتین  985إلى  978ذلك، وهذا ما كرسته أیضا المواد من 

.54ق.إ,م.إ

الغرامة التهدیدیة وسیلة لتنفیذ بعض أحكام القضاء-ثانیا

لا تعد الغرامة التهدیدیة شرط إتفاقي ولهذا لا یحق للأفراد إشتراط الغرامة التهدیدیة في 

وهو حكم تابع لحكم أصلي تعهداتهم، فالحقیقة أنّها تقوم على حكم قضائي یستند إلى نص قانوني 

.55بإلزام مطلوب من المنفذ ضده لتنفیذه

وإنطلاقا من المقولة الشهیرة للصحابي عمر بن الخطاب وهو یحاور أحد قضاته حول 

بالتالي لا فائدة من قضاء یصدر و ".لا تكلمني عن حق لا نفاذ لهحمایة الحق، حیث قال له"

م جهاز العدالة، ففي إنجلترا مثلا؛ أصدر أحد القضاة حكما أحكام لا تنفذ، فتقدم الدول یقاس بتقد

یمنع من إستخدام المطار المجاور للمحكمة أثناء إنعقاد الجلسات، فقامت الجهات الحكومیة 

بعرض الأمر على رئیس الوزراء "وینستون تشرشل" وذلك أثناء الحرب العالمیة الثانیة فقال عبارته 

فإنّه أهون أن یكتب التاریخ أنّ إنجلترا قد خسرت في الحرب من لابد من تنفیذ الحكمالشهیرة "

.20-19مرداسي عز الدین، ص.ص.-52

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم -53

إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على رفض التنفیذ من القانون المدني الجزائري، على أنّه" 175تنص المادة -

صاب الدائن والعنت الذي بدأ من حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أ

".المدین

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون رقم -54

.62-61بخیت محمد بخیت على، مرجع سابق، ص.ص. -55
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"، فهذا الموقف المشرف یبین مدى إحترام هذه الدولة أن یدون فیه أنّها رفضت تنفیذ حكم قضائي

.56للأحكام التي یصدرها القضاء

كما نجد المشرع الجزائري عندما نص على الغرامة التهدیدیة حاول بأسلوب غیر مباشر 

، وهو الأمر الذي یتماشى مع 57مان تنفیذ بعض من أنواع الأحكام التي تصدر من القضاءض

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل من الدستور التي تنص: "145نص المادة 

.58"وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء

هي وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني، تستخدم كما یفهم مما سبق أنّ الغرامة التهدیدیة 

للضغط مالیا على المنفذ ضده من أجل إجباره على تنفیذ إلتزامه عینیا، كما تستعمل أیضا لتنفیذ 

.59بعض أحكام القضاء

وعلیه نحن نرى بأن الحق یحمى مرتین، الأولى على مستوى العدالة والثانیة على مستوى 

القول أن صاحب الحق إستوفى حقه عندما تصدر لصالحه أحكام نهائیة جهات التنفیذ، ولا یمكن

تمكنه من ذلك، بل نقول أن صاحب الحق إستوفى حقه عندما یتم تنفیذه على مستوى جهات 

التنفیذ.

.14ناصف علیمة مرجع سابق، ص.-56

.18نوار هند، مرجع سابق، ص.-57

مؤرخ 438-96منشور بموجب: مرسوم رئاسي رقم 1996نوفبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -58

-02، معدل ومتمم بموجب: القانون رقم 1996دیسمبر سنة 08صادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر  07في 

، معدل 2002أفریل سنة 14صادر في 25یتعلق بمراجعة الدستور ج.ر.ج.ج عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03

، 2008نوفمبر سنة 16صادر في 63ج.ر.ج.ج عدد  2008نوفبر 15مؤرخ في 19-08ومتمم بموجب: القانون رقم 

مارس سنة 07صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16معدل ومتمم بموجب: القانون رقم 

  ).46ج.ر.ج.ج عدد  ،2016أوت سنة 03.(استدراك في 2016

.21مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص.-59
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المبحث الثاني

نطاق الغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائري

التشریع الجزائري، التطرق كأول مسألة یتطلب تحدید موضوع نطاق الغرامة التهدیدیة في 

إلى أنواع الإلتزامات التي أجاز المشرع الجزائري بمختلف المواد التي أشار إلیها بجواز توقیع 

الغرامة التهدیدیة بشأنها.

لذا یستلزم الأمر تبیان حدود تطبیق الغرامة التهدیدیة بالنسبة لأنواع الإلتزامات وكذا على 

، ولتعمیم الدراسة حول نطاق (المطلب الأول)لتي تقبل شمولها بالتهدید المالي الأحكام القضائیة ا

الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري سنشیر إلى الحالات التي یتم فیها إستبعاد تطبیق الغرامة 

التهدیدیة إن كانت معنیة بالتنفیذ بهذه الوسیلة والمنصوص علیها في كلاّ من القانون المدني 

.(المطلب الثاني)ون الإجراءات المدنیة والإداریة وقان

المطلب الأول

حدود تطبیق الغرامة التهدیدیة

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة للضغط على المنفذ ضده لكسر عناده وجبره على تنفیذ 

إلتزامه، فهي بالتالي وسیلة للتنفیذ العیني للإلتزامات وذلك بطریقة غیر مباشرة.

من هذا المنطلق سوف نقوم في هذا المطلب بالإشارة إلى أنواع الإلتزامات، ثم نبین منها 

وبما أنّ الغرامة التهدیدیة تعتبر أیضا ، (الفرع الأول)تلك التي تقبل شمولها بالغرامة التهدیدیة 

التي وسیلة لضمان تنفیذ بعض الأحكام القضائیة سنعالج أنواع هذه الأحكام ثم سنتطرق إلى تلك

.(الفرع الثاني)یجوز منها تنفیذها بواسطة هذه الوسیلة 

الفرع الأول

تطبیق الغرامة التهدیدیة إستنادا إلى نوع الالتزام

حصر المشرع الجزائري نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة على أنواع معینة من الإلتزامات، 

لأصل، وجواز إستخدامها هو حیث أصبح عدم جواز إستخدام وسیلة الغرامة التهدیدیة هو ا

الاستثناء.
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إنطلاقا من ذلك، سنتطرق إلى أنواع الإلتزامات، ثم سنبین تلك التي یمكن أن تكون محلا 

للتنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة.

الإلتزام بالقیام بعمل  -أولا  

ها التنفیذ تتعدد صور هذا النوع من الإلتزام، وهذا یرجع إلى إختلاف الطریقة التي یتم ب

.60العیني، فقد یكون إلتزام بتحقیق نتیجة، أو یبذل عنایة

الإلتزام بتحقیق نتیجة: -أ

قد یكون الإلتزام بتحقیق نتیجة إلتزاما لا یتطلب تدخل المنفذ ضده شخصیا لتنفیذه، مثل: تعهد 

المتفق علیه، مقاول ببناء مسكن، فإذا إمتنع عن التنفیذ یمكن الإستعانة بمقاول آخر لبناء المسكن

وذلك بعد مطالبة المنفذ ترخیصا من القاضي لتنفیذ الإلتزام على نفقة المنفذ ضده إذا كان هذا 

.62من ق.م.ج170، وهذا ما أكدته المادة 61التنفیذ ممكنا

وقد یكون الإلتزام یتطلب تدخل المنفذ ضده شخصیا لتنفیذه، ومثال ذلك: تعهد فنان 

إحیاء حفل فني أو غنائي، ففي هذه الحالة یتطلب القیام به شخصیا، وهذا راجع أو مغني من أجل 

سواء لإتفاق المتعاقدین أو لطبیعة الإلتزام وإلى وجود صفة معینة في المنفذ ضده الملتزم، لهذا 

169وهذا ما أكدته المادة 63یجوز للمنفذ له أن یرفض الوفاء من غیره لأنّ شخصیته محل إعتبار

.64جمن ق.م.

نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة على أحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة ناصر منى، -60

.48، ص.2017، 1، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، جامعة الجزائروالإداریة

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الدعوى الإستعجالیة في النظام القضائي العاديبوقندورة سلیمان، -61

.102، ص.2017

في الإلتزام بعمل، إذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه جاز من القانون المدني الجزائري، على أنّه:" 170تنص المادة -62

".من القاضي في تنفیذ الإلتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكناللدائن أن یطب ترخیصا

.84ناصر منى، مرجع سابق، ص. -63

في الإلتزام بعمل، إذا نص الإتفاق، أو إستوجبت طبیعة من القانون المدني الجزائري، على أنّه: "169تنص المادة -64

للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین".الدین أن ینفذ المدین الإلتزام بنفسه جاز 
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الإلتزام ببذل عنایة -ب

على عكس الإلتزام بتحقیق نتیجة، فالإلتزام ببذل عنایة هو إلتزام لا یتطابق فیه الهدف من 

التعاقد ومضمون الإلتزام، فهذا الأخیر یكون إما متعلق بشيء أو عمل، فإذا كان متعلق بشيء 

والمحافظة على الشيء، وقد یكون متعلق فیكون إما بالمحافظة علیه كإلتزام البائع بنقل الملكیة 

بإدارة الشيء كإلتزام المرتهن رهنا حیازیا، كما قد یكون الالتزام متعلق بعمل كإلتزام الطبیب بعلاج 

.65مریض

في جمیع هذه الحالات، یعد المنفذ ضده منفذا لإلتزامه، إذا بذل عنایة الرجل العادي حتى و 

هذا، إن لم ینص القانون أو الإتفاق إلى حد إعفاء المنفذ ولو لم یحقق نتیجة والهدف المقصود ب

ضده من بذل العنایة، وعلى كل حال فالمنفذ ضده یبقي مسؤولا عن غشه وخطئه الجسیم، وهذا 

.66من ق.م.ج172إستنادا لنص المادة 

الإلتزام بالإمتناع عن القیام بعمل-ثانیا

بعدم القیام بعمل مباح قانونا لولا هذا الإلتزام، في هذا النوع من الإلتزام یمتنع المنفذ ضده

كإلتزام شخص بعدم إقامة جدار على أرضه، لأنّه سیؤدي إلى حجب النور والهواء عن جاره، 

، كذلك إلتزام البائع 67ویكون الشخص منفذا لإلتزامه تنفیذا عینیا إذا إمتنع عن بناء هذا الجدار

.68المشتري في نفس المكان أو المدینةلمحل تجاري بعدم فتح محل ینافس فیه 

.59بن إسباع وسیلة، بالوصیف دلیلیة، مرجع سابق، ص.-65

في الإلتزام بعمل إذا كان المكلف من المدین أن یحافظ "من القانون المدني الجزائري، على أنّه 172تنص المادة -66

إلتزامه فإنّ المدین یكون قد وفي بالإلتزام إذا بذل في على الشيء، أو أن یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ 

تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، ولو لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق 

على خلاف ذلك، وعلى كل حال یبقي المدین مسؤولا عن غشه، وخطئه الجسیم".

  .29- 28ص. ص.  مرداسي عز الدین، مرجع سابق،-67

32.محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص.-68



مي للغرامة التهديديةالإطار المفـاه                   الفصل الأول                

27

وفي جمیع هذه الحالات إذا وقع فعل مخالف للإلتزام بالامتناع عن القیام بعمل، فإنّ التنفیذ 

یكون بموجب طلب من الدائن لإزالة ماوقع، كما یمكنه الحصول على ترخیص من القضاء للقیام 

.69من ق.م.ج173بالإزالة على نفقة المدین وهذا ما أكدته المادة 

الإلتزام بإعطاء شيء -ثالثا

الإلتزام بإعطاء شيء هو إلتزام یتعلق بإنشاء حق عیني أو نقل حق عیني وارد على شيء، 

.70وقد یكون هذا الشيء منقولا أو عقارا

فإذا ورد الإلتزام على منقول معین بالذات ومملوك المنفذ ضده، إعتبر الإلتزام منفذا 

.72ق.م.ج165، وهذا ما نصت علیه المادة 71ذاته وبقوة القانونبمقتضي العقد 

وإذا ورد الالتزام على منقول معین بنوعه فقط، فالملكیة هنا لا تنقل بمقتضي العقد، ولا یتم 

التنفیذ إلاّ بإفراز الشيء، وفي حالة إمتناع المنفذ ضده عن الإفراز یمكن للمنفذ له الحصول على 

عد ترخیص من القاضي، كما یمكن أیضا المطالبة بقیمة الشيء من غیر الشيء من نوع ذاته ب

.73ق.م.ج166الإخلال بحقه في هذا التعویض، وهذا ما نصت علیه المادة 

وفي حالة ما إذا ورد الإلتزام على العقار فلا تنقل الملكیة أو الحق العیني بمجرد نشوء 

.74العقاري الحق، بل یجب إتباع الإجراءات المتعلقة بالشهر

إذا إلتزم الدائن بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام جاز من القانون المدني الجزائري، على أنّه: "173تنص المادة -69

ه الازالة على نفقة للدائن أن یطالب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذ

المدین".

.28مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص.-70

.57بن إسباع وسیلة وبالوصیف دلیلیة، مرجع سابق، ص.-71

الإلتزام بنقل الملكیة، أو أي حق عیني آخر من شأنه أن من القانون المدني الجزائري، على أنّه: "165تنص المادة -72

الحق العیني، إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة ینقل بحكم القانون الملكیة أو 

الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري".

إذا ورد الإلتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا من القانون المدني الجزائري، على أنّه" 166تنص المادة -73

هذا الشيء.بنوعه فلا ینتقل الحق إلاّ بإفراز

فإذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه، جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد إستئذان 

".القاضي كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویض

.88ناصر منى، مرجع سابق، ص.-74
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الإلتزامات الخاضعة لنظام الغرامة التهدیدیة وفق القانون الجزائري-رابعا

حدد المشرع الجزائري الإلتزامات التي یمكن تنفیذها بواسطة الغرامة التهدیدیة المنصوص 

التي تقضي بأن الإلتزامات الغیر الممكنة أو غیر 75السالفة الذكرق.م.ج174علیها في المادة 

الملائمة إلا إذا قام بها المنفذ ضده شخصیا هي التي تكون محلا للتنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة، 

بحیث یجوز للمنفذ له الحصول على حكم بإلزام المنفذ ضده على التنفیذ، وإذا إمتنع هذا الأخیر 

، وتتطابق هذه المادة مع قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة 76تسلط علیه الغرامة التهدیدیة

.15/02/200677المدنیة بتاریخ 

أما إذا كان الإلتزام المراد تنفیذه، هو إلتزام بدفع دین نقدي، فلا یمكن اللجوء لتسلیط 

لغرفة الغرامة التهدیدیة قصد تنفیذه، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن ا

.16/02/200578التجاریة والبحریة بتاریخ 

وإذا كان الإلتزام ینصب على نقل ملكیة عقار، فإنّ الملكیة لا تنتقل إلا باتخاذ إجراءات 

، لأنّه لا یتطلب تدخل المنفذ 79السالفة الذكرق.م.ج165الشهر العقاري، وهذا حسب المادة 

لا یمكن اللّجوء للغرامة التهدیدیة في مثل هذا ضده شخصیا، فهو إلتزام یقع على الموثق، لهذا 

النوع من الإلتزام.

من خلال ما تم عرضه، فإنه یمكن إستبعاد الإلتزامات الواردة على منح أو إعطاء شيء 

وكل الإلتزامات التي لا تستوجب تدخل المنفذ ضده شخصیا، فلا یمكن شملها بالغرامة التهدیدیة، 

الأول للتنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة هو الإلتزام بعمل ثم یأتي بعده وبالتالي یتبین أنّ المجال

الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -75

.62بن إسباع وسیلة، بالوصیف دلیلیة، مرجع سابق، ص.-76

، 2006، بتاریخ 1عدد، ج.ر، ج.ج. 15/02/2006رفة المدنیة، بتاریخ در عن الغاقرار المحكمة العلیا الص-77

.1، أنظر الملحق رقم 253-249ص.ص. 

نة س،1العدد ، ، المحلیة القضائیة16/02/2005بتاریخ ،الغرفة التجاریة والبحریةعن قرار المحكمة العلیا الصادر -78

.2أنظر الملحق رقم ،188-185، ص. ص. 2005

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق75/58أمر رقم -79
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الإلتزام بالإمتناع عن العمل، دون الإخلال بشروط تدخل المنفذ ضده شخصیا لتنفیذ الإلتزام 

.80عینیا

الفرع الثاني

تطبیق الغرامة التهدیدیة إستنادا إلى نوع الحكم القضائي

الغرامة التهدیدیة، أنّها وسیلة أیضا لتنفیذ بعض الأحكام یتضح عند التطرق إلى مفهوم 

القضائیة، والمشرع حصر تطبیق الغرامة التهدیدیة على نوع معین من الأحكام القضائیة، وإستبعد 

النوع الآخر من تطبیقها، وبالتالي سنشیر إلى أنواع الأحكام القضائیة حسب قابلیتها للتنفیذ، وبعد 

یمكن أن یكون محلا للتنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة.ذلك سنستخلص أي منها 

الأحكام القضائیة المنشئة  -أولا 

یعرف الحكم القضائي المنشأ بأنّه الحكم المتضمن إنشاء أو تعدیل حق أو مركز قانوني 

كدعوى الفسخ القضائي ودعوى الغبن التي ترمي لتكملة ثمن المبیع، والدعوى التي تهدف 

هذا الحكم تسمي بالدعوى المنشئة، وهي التي تسعى إلى تغییر في حقوق الأفراد للحصول على

.81أو مراكزهم القانونیة

حسب المفهوم أعلاه فإنّ الأحكام القضائیة المنشأة لا یمكن تنفیذها عن طریق إستعمال 

الحكم القضائي القوة العمومیة، هذا لأنه بمجرد صدورها تتحقق الحمایة القضائیة للمنفذ، فمثلا 

بفسخ العقد قضائیا، هو حكم منشأ یشبع الحاجة من الحمایة القضائیة بمجرد صدوره، وبالتالي 

.82نستبعد هذا الحكم بإمكانیة شمله بالغرامة التهدیدیة لإنتفاء الغایة من تطبیقها

.30-29مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص.ص.-80

.32، ص.المرجع نفسه-81

، تنفیذ الإلتزامات العقدیة عن طریق الغرامة التهدیدیة في ضوء التشریع والإجتهاد القضائي الجزائريلوني یوسف، -82

، 2015مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

  .57ص.
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الأحكام القضائیة المقررة -ثانیا

أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، دون الحكم القضائي المقرر، هو الذي یؤكد وجود 

إلزام المنفذ ضدّه بأداء معین، أو بإحداث تعدیل في هذا المركز ومن أمثلة ذلك؛ الحكم ببراءة 

الذمة، أو بصحة العقد أو بنفاده أو بإعتباره باطلا أو بصحة التوقیع أو بتثبیت الملكیة، 

.83أو بمسؤولیة شخص معین عن الضرر

یعتبر الحكم التقریري، بأنّ التقریر هو الهدف الوحید فیه، فالدعوى التقریریة تهدف إلى 

تقریر وجود حق لإلزام الخصم بأداء معین أو الحصول على تغییر للحالة القانونیة القائمة، وإنّما 

رمي هي تسعي فقط إلى تقریر وجود حق المنفذ له أو عدم وجود حق المنفذ ضده، وبالتالي فهي ت

إلى التقریر كهدف نهائي، والحمایة القضائیة تتم بمجرد التقریر، وهو یحوز على حجیة الشيء 

المقضي فیه، إلاَ أنه إذا وصل إلى تحقیق الحمایة القضائیة المنشودة كاملة، فإن الحكم التقریري 

ادام لا یهدف إلى لا یعتبر سندا تنفیذیا، وبالتالي لا یدخل ضمن مجال التطبیق الغرامة التهدیدیة م

.84تأكید رابطة قانونیة وبصدوره تتحقق الحمایة القانونیة كاملة

الأحكام القضائیة الملزمة -ثالثا

إن الأحكام القضائیة المتضمنة إلزاما معینا، هي التي تخضع للتنفیذ عن طریق الغرامة 

التهدیدیة، وذلك إذا تضمنت إلزام المنفذ ضده بالقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل، وهو الأمر الذي 

، ویقصد)86(ق.إ.م.إمن 625، والمادة 85.ج.ق.ممن 174أقرّه المشرع الجزائري من خلال المادة 

بالأحكام القضائیة المتضمنة إلزاما، تلك السندات التي تلزم شخص معین بالقیام بعمل، أو الإمتناع 

.57، ص.، مرجع سابقلوني یوسف-83

.77ناصر منى، مرجع سابق، ص.-84

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم -85

دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري، إذا رفض من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أنّه: "625تنص المادة -86

إلتزاما بالإمتناع عن عمل، یحرر المحضر القضائي محضر إمتناع عن التنفیذ، المنفذ علیه تنفیذ إلتزام بعمل، أو خالف 

ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات، أو المطالبة بالغرامات التهدیدیة مالم یكن قد قضى بها من 

قبل.

جز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة یمكن لطالب التنفیذ القیام بالعمل موضوع الإلتزام على نفقة المحكوم علیه، وتن

."محضر قضائي ویحرر محضرا بذلك
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عن عمل، أو إعطاء شيء، إما أن یصدر في شكل حكم من المحكمة أو في شكل قرار من 

ون المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وبالتالي فإنّ مهما كانت الجهة القضائیة التي تصدره والذي یك

سندا تنفیذیا، ذلك الحكم الذي یصدر على الخصم بعد الخصومة، ویتضمن إلزام بأداء عمل 

أو الإمتناع عن قیام بعمل، أو إعطاء شيء، ویتطلب تنفیذه إستعمال القوة العمومیة لإجبار المنفذ 

.87ضده على التنفیذ

على أنّ أحكام الإلزام ،23/12/2010ولقد أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

هي التي تقبل التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة وجاء في القرار :"وحیث أنّ قضاة الموضوع 

، ومن 30/04/2005عندما قاموا بتصفیة الغرامة التهدیدیة قد إستندوا إلى الحكم المؤرخ في 

.88..."الأحكام المقررة التي لا تتضمن أي الزام للطاعن أن یفسخ عن تنفیذه

غیر أنّ الأحكام القضائیة المنشئة والمقررة یمكن تنفیذها عن طریق الغرامة التهدیدیة إذا 

تضمنت قضاءا بإلزام، أو أن حكم الإلزام صدر عن حكم مقرر أو منشئ وأمثلة ذلك: القضاء 

ه تضمن بتثبیت حق الملكیة والتسلیم ففي هذه الحالة یمكن تنفیذ الحكم جبرا بتسلیم العین، لأنّ 

.قضاءا بإلزام وهو التسلیم

نفس الأمر فیما یخص الحكم القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي للعامل الذي یعتبر حكما 

تقریریا لأنّه تضمن تقریرا وتأكیدا لوجود علاقة العمل بین العامل ورب العمل، وبعد صدور الحكم 

العامل لمنصبه، وهذا الحكم بمجرد صدوره لا مباشرة تتأكد العلاقة الناتجة عن عقد العمل فیعود 

یحتاج للغرامة التهدیدیة للضغط على المحكوم علیه لجبره على التنفیذ العیني، لأنّه یشبع الحاجة 

من الحمایة القضائیة بصدوره، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

م بتوقیع الغرامة التهدیدیة لتنفیذ الحكم القاضي الذي یقر على أنّه: "لا یجوز الحك23/12/2010

.89بإعادة إدماج عامل بمنصب عمله الأصلي كونه حكم مقررا"

.58-57لوني یوسف، مرجع سابق، ص. ص. -87

08/09"القضاء الاجتماعي" طرق التنفیذ وفقا لقانون عمر حمدي باشا، كتاب قرار المحكمة العلیا، نقلا عن -88

.230، ص.2012"، دار هومة، الجزائر، یة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدن2008فیفري 25المؤرخ في 

.80-79ناصر منى، مرجع سابق، ص. ص. -89
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غیر أنّ الواقع والوسط القضائي یعرف خلطا في هذه المسألة إذ أنّ العدید من الأحكام، بل 

لمنصبه بالغرامة قرارات المحكمة العلیا والتي تقر بشمول الحكم القضائي بإعادة العامل ىحت

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 90/04من قانون 39التهدیدیة مستندین في ذلك إلى المادة 

للعمل، فهذا التطبیق یتنافى مع مبادئ العامة لطبیعة الحكم المقرر، وكما یتنافى مع الأحكام 

إلى فهم خاطئ لأحكام المادة التشریعیة المنظمة للغرامة التهدیدیة والهدف من اللجوء إلیها، ویستند

السالفة الذكر، والتي یجب تفسیرها على ضوء القواعد العامة للأحكام القضائیة وشروط الحكم 

بالغرامة التهدیدیة، فشمل الأحكام القضائیة بالغرامة التهدیدیة إستنادا إلى نص هذه المادة في 

عسفي لأنّها أحكام مقررة، وإنّما یتعلق المجال الإجتماعي لا یتعلق بأحكام إلغاء قرار الطرد الت

بأحكام الإلزام التي یمكن أن تصدر في هذا المجال مثل الحكم الذي یلزم رب العمل بتسلیم العامل 

من قانون 39إستنادا إلى المادة 90شهادة عمل، فهذا حكم بإلزام یمكن شمله بالغرامة التهدیدیة

.91م الغرامة التهدیدیةدون الاخلال بالأحكام المتعلقة بنظا90/04

یجب أن نشیر إلى أنّ المشرع الجزائري خرج عن المجال المرسوم للغرامة التهدیدیة وفقا 

المتعلق بالتسویة النزاعات الفردیة 90/04من قانون 34للقواعد العامة وهذا في نص المادة 

جمیع الحالات ودون تمییز ، إذا أقر بإمكانیة الحكم بها لضمان تنفیذ إتفاق المصالحة في 92للعمل

بین أنواع الأحكام الصادرة في هذا الموضع، مما یجعل الغرامة التهدیدیة في هذا المجال تمیل إلى 

.23-22سعیداني محمد، مرجع سابق، ص.ص.-90

یتعلق بتسویة 1990فبرایر 6الموافق ل1410رجب عام 10المؤرخ في 04-90من قانون رقم 39تنص المادة -91

في حال إكتساب الحكم ، معدل ومتمم، على أنّه: "06/02/1990بتاریخ  06عدد النزاعات الفردیة للعمل، ج. ر، ج.ج، 

".من هذا القانون35-34الصیغة التنفیذیة یحدد القاضي الغرامة التهدیدیة الیومیة المنصوص علیها في المادتین 

في حالة عدم تنفیذ :"یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل على أنّه04-90من من قانون رقم 34تنص المادة -92

من هذا القانون یأمر رئیس 33إتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 

المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة والملتمس بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة ومع إستدعاء المدعي 

من الراتب الأدنى %25المصالحة مع غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن علیه نظامیا، بالتنفیذ المعجل لمحضر 

المضمون كما یحدده التشریع والتنظیم المعمول به غیر أن هذه الغرامة التهدیدیة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء 

".یوم) 15التي لا تتجاوز (

."ق من طرق الطعنیكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طری
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أن تكتسي طابعا یشبه نظام الشرط الجزائي، لكن مصدره القانون ولیس حریة الأطراف، والتي 

تبارها وسیلة غیر مباشرة هدفها الحصول على التعویض إثر التأخیر في التنفیذ أكثر من إع

لضمان التنفیذ العیني للإلتزامات التي تقضي بها أحكام الإلزام، غیر أن هذه الحالة تعتبر إستثناءا 

بنص خاص ولا یمكن القیاس علیها، وتبقى أحكام الإلزام المیدان الحقیقي والوحید الذي یمكن 

.93ص یقضي بخلاف ذلكالتنفیذ فیه عن طریق الغرامة التهدیدیة ما لم یرد نص خا

المطلب الثاني

حالات إستبعاد تطبیق الغرامة التهدیدیة

جعل المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الإلتزامات خاصة ما تعلق بالقیام 

بعمل أو الإمتناع عنه، كما كرسها بالنسبة للأحكام القضائیة التي قضت في منطوقها إلزاما.

ومن جهة أخرى إستبعد المشرع تطبیق هذه الوسیلة، إن كانت مقترنة ببعض الحالات التي 

، ومنها ما (الفرع الأول)نلتمس منها ما هو مكرس في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.(الفرع الثاني)هو مجسد في القانون المدني الجزائري 

الفرع الأول

مة التهدیدیة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریةحالات إستبعاد تطبیق الغرا

عمد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى إستبعاد بعض الحالات 

من مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة وتتمثل في حالة التنفیذ بالقوة العمومیة(أولا)، وكذا في حالة 

الحجز على أموال المدین( ثانیا)

حالة التنفیذ بواسطة القوة العمومیة  -أولا 

یتم التنفیذ العیني بالقوة العمومیة أو الجبریة، عندما نكون في حالة تراخي المنفذ ضده في 

القیام بتنفیذ التزامه مع إمكانیة قیامه بذلك، بشرط أن یستلزم تدخله شخصیا لكون التنفیذ الجبري 

.26مرداسي عز الدین، مرجع سابق، ص.-93
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 إذا كان إجبار المنفذ ضده على التدخل غیر منتج، وإما أن في هذه الحالة، إما أن یكون مستحیلا

.94یكون غیر مقبول إذا كان إجباره بهذه الكیفیة یمس بحریته

وتعد حالة إستخدام القوة العمومیة من أجل التنفیذ العیني للإلتزامات من بین الحالات التي 

، إذ نصت ق.إ.م.إمن  604و 601ین یتم فیها إستبعاد إستخدام الغرامة التهدیدیة تطبیقا للمادت

جمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في الإقلیم الجزائري. ولأجل منه على أنّه "604المادة 

التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة، یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر إستعمال القوة 

.95"ب التسخیر...) أیام من تاریخ ایداع طل10العمومیة في أجل أقصاه عشرة (

إنّ الأمثلة متعددة في مجال التنفیذ الجبري المباشر بواسطة القوة العمومیة، ومن بینها نجد 

الإلتزام بتسلیم عین أو طرد من سكن المستأجر بعد إنتهاء فترة عقد الإیجار أو إزالة بناء أو 

ذات المنفعة التي یخولها له إقامته، عن طریق التنفیذ العیني بالقوة العمومیة یتحصل المنفذ على 

.96حقه بطریقة مباشرة

.90ناصر منى، مرجع سابق، ص.-94

لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أنّه:"601تنص المادة -95

ة التنفیذیة الآتیة: وتنتهي بالصیغة الآتیةبنص في القانون، إلاّ بموجب نسخة من السند التنفیذي، ممهورة بالصیغ

في المواد المدنیة: وبناءا على ما تقدم، فإنّ الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو وتأمر جمیع )أ

المحضرین وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامین ووكلاء الجمهوریة 

لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه 

بالقوة عند الإقتضاء، إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة.

وبناء علیه وقع هذا الحكم.

في المواد الإداریة:)ب

وتأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو 

إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعوا وتأمر كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد 

".الخصوم الخواص، أنّ یقوموا بتنفیذ هذا الحكم، القرار...

المرجع نفسه.-

.46سابق، ص.لوني یوسف، مرجع-96
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حالة التنفیذ بالحجز على أموال المدین-ثانیا

من بین الحالات التي تمنع المنفذ من اللجوء إلى تحریك دعوى الغرامة التهدیدیة تلك 

لم یقم ، حیث إذا97ق.إ.م.إمن 636المتعلقة بالحجز على أموال المدین والتي نصت علیها المادة 

المنفذ ضده بتنفیذ إلتزاماته إختیاریا ولم تكن إمكانیة لقیام بإجراء التنفیذ عن طریق القوة العمومیة 

وكان مبلغ الدین من النقود، فإنّه بالإمكان التنفیذ بالحجز على أموال المدین وإستیفاء الدین من 

.98المال المحجوز ذاته، أو من ثمنه بعد بیعه

لإجراءات المدنیة والإداریة طرق الحجز التي تختلف بإختلاف المال المراد وقد نظم قانون ا

منه التي تنص:" 646حجزه، فقد یكون حجزا تحفظیا المنقول لدى المدین عملا بأحكام المادة 

فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه: " 636تنص المادة -97

على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة:

ت الصیغة الإداریة، مالم ینص الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة ذا.1

القانون على خلاف ذلك.

الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإرادات..2

أموال السفارات الأجنبیة..3

) ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون.3/2تتجاوز( النفقات المحكوم بها قضائیا إذا كانت قیمتها لا.4

ولا یجوز له التصرف فیها.الأموال التي یملكها المدین .5

الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه ولأولاده الذین یعیشون معه، والملابس .6

التي یرتدونها.

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاثة مرات الأجر الوطني الأدنى .7

خیار للمحجوز علیه في ذلك.المضمون، وال

أدوات العمل الشخصیة والضروریة لأداء مهنة المحجوز علیه، والتي لا تتجاوز قیمتها مائة ألف .8

دج) والخیار له في ذلك.100000دینار(

المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه ولعائلته لمدة شهر واحد..9

قارورات غاز، والأواني المنزلیة العادیة الخاصة 3خیة أو فرن طبخ، الأدوات المنزلیة الضروریة، الثلاجة، مطب.10

بالطهي والأكل للمحجوز علیه ولأولاده القصر الذین یعیشون معه.

الأدوات الضروریة للمعاقبین.11

لوازم القصر وناقصي الأهلیة.12

محجوز علیه، وما یلزم من . ومن الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أوعشر عنزات، حسب إختیار ال13

) وفراش الإسطبل".1التبن والعلف والحبوب لغذائها طیلة شهر واحد(

.91ناصر منى، مرجع سابق، ص.-98
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الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة المادیة والعقاریة تحت ید القضاء ومنعه من 

، وإما أن یكون حجز مال المدین لدى الغیر 99"لحجز على مسؤولیة الدائنالتصرف فیها، ویقع ا

یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي، أن یحجز من ق.إ.م.إ التي تنص "667عملا بأحكام المادة 

حجزا تنفیذیا، على ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة المادیة أو الأسهم أو 

و السندات المالیة أو الدیون، ولو لم یحل أجل إستحقاقها، وذلك حصص الأرباح في الشركات أ

، وإما أن یكون بواسطة 100"بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال

یجوز للدائن أن یحجز من نفس القانون التي تنص: "652الحجز العقاري تطبیقا لنص المادة 

مر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقاریة التي تحفظیا على عقارات مدنیه. ویقید أ

) یوما من تاریخ صدوره وإلاّ كان 15یوجد بدائرة إختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر(

.101"الحجز باطلا

یتضح لنا مما سبق، أن الإلتزام الذي محله مبلغ من النقود یتم تنفیذه عن طریق الحجز 

أو مالا لعدم إمكانیة تنفیذ الإلتزام مباشرة وتحویله إلى إلتزام بمبلغ من والبیع وسواء كان ذلك أصلا

النقود، وبه لا یحجز على مال من أموال مدینه، وینزع ملكیته منه وبعد بیعها في المزاد العلني، 

یستقي حقه من ثمنها.

، وهي من وعلیه یعتبر التنفیذ بطریق الحجز والبیع الطریق الأساسي للتنفیذ في ق.إ.م.إ

أكثر طرق التنفیذ شیوعا في المجال القضائي، لأنّ المنفذ مهما كان نوع إلتزامه، ففي الأخیر یجد 

نفسه أمام عناد المنفذ ضده ویقوم بالحجز على أمواله ثم بیعها، لذلك نجد أنّ المشرع قام بوضع 

إلاّ في حالات الأسس التي تنظم إجراءاته على عكس التنفیذ المباشر الذي لم یتطرق إلیه

.102محدودة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08قانون رقم -99

.المرجع نفسه-100

المرجع نفسه.-101

.47-46لوني یوسف، مرجع سابق، ص. ص. -102
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الفرع الثاني

حالات إستبعاد تطبیق الغرامة التهدیدیة وفقا للقانون المدني

بالعودة إلى أحكام القانون المدني وبعد إستقراء بعض النصوص القانونیة منه، نلخص 

كذا في حالة و  (أولا)،القول بأن الغرامة التهدیدیة لا یمكن تطبیقها في حالة التنفیذ العیني المباشر

إضافة للحالات التي تكون فیه شخصیة المنفذ ( ثانیا)، وجود إلتزام أصلي سابق مع إمكانیة تنفیذه

(ثالثا).ضده محل إعتبار

بعض حالات التنفیذ العیني المباشر  -أولا

إضافة الحالات التي تستبعد حق الدائن في الحصول على الغرامة التهدیدیة والمنصوص 

والتي تخول للمنفذ الحصول ق.م.ج.م.إ توجد حالات أخرى منصوص علیها في علیها في ق.إ

، ومن 103على التنفیذ العیني على نفقة المنفذ ضده، دون اللجوء لإستعمال وسیلة الغرامة التهدیدیة

.104ق.ممن 170بینها تلك المنصوص علیها في المادة 

یمكن للمنفذ یقوم بتنفیذ الالتزام عینا فإلتزام مقاول مثلا بإقامة بناء أو تشیید طریق فإنّه 

على نفقة المنفذ ضده، وذلك عندما لا ینفذ إلتزاماته وبإذن من القضاء، حیث یقوم مثلا بالتعاقد مع 

.105مقاول آخر لإقامة ذلك البناء أو تشیید ذلك الطریق ویرجع على المدین بما أنفقه

لتزام بنقل حق عیني على شيء إذا ورد الإ .ج على أنّه "ق.ممن 166كما تنص المادة 

لم یعین إلا بنوعه فلا ینتقل الحق إلاّ بإفراز هذا الشيء, فإذا لم یقم المدین بتنفیذ إلتزامه، جاز 

للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین بعد إستئذان القاضي كما یجوز له 

.106"أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویض

حیث یفهم من هذه المادة أنّها منحت للمنفذ في حالة وجود إلتزام بنقل حق عیني على 

شيء لم یعین بنوعه، حق الحصول على الشيء من النوع ذاته من السوق على نفقة المنفذ ضده 

.47لونى یوسف، مرجع سابق، ص. -103

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم -104

.93ناصر منى، مرجع سابق، ص.-105

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم -106
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بعد إستئذان القاضي، وذلك متى إمتنع هذا الأخیر عن إفراز المنقول المعین بالنوع والمقدار 

.107ه للمنفذوتسلیم

من 173كذلك الحال فیما یخص مجال الإلتزام بالإمتناع عن عمل حیث تنص المادة 

:"إذا إلتزم المدین بالإمتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام جاز للدائن أن یطالب على أنه ق.م.ج.

ة على إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذه الإزال

.108"نفقة المدین

ومن أمثلة الإلتزام بالإمتناع عن عمل، إلتزام صاحب المحل التجاري بعدم المنافسة وبعدم 

فتح محل أخر من ذات النوع في المنطقة الذي یوجد فیها المحل الذي باعه للمشتري أو إستأجره 

تنتجها شركة معینة أو منتج له، أو إلتزم الممثل بعدم التمثیل إلاّ في الأفلام أو المسرحیات التي

.109معین تعاقد معه

وحسب جمیع المواد المذكورة سالفا أعلاه یشترط للقیام بالتنفیذ العیني على نفقة المنفذ ضده 

ما یلي:

.أن یكون محل الإلتزام من الأشیاء المعینة بنوعها

 ومكانه.إحترام شروط العقد الأصلي من حیث الجودة والكمیة وكذا زمان التسلیم

.ضرورة قیام المنفذ بإعذار المنفذ ضده بالتنفیذ العیني

.الحصول على إذن القاضي من الجهة القضائیة المختصة، وبطلب من المنفذ

 وبتوفر جمیع هذه الشروط فیمكن للمنفذ الحصول على التنفیذ العیني المباشر، دون الحاجة

فیه المنفذ من اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة إلى تدخل المنفذ ضده شخصیا، وهو الأمر الذي یمتنع

.110ق.م.جمن 174عملا بأحكام المادة 

.93ناصر منى، مرجع سابق، ص.-107

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58- 75قم أمر ر -108

.32، ص.1998، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، سنة ، أحكام الإلتزامأبو السعود رمضان محمد-109

.المعدل والمتمم، مرجع سابقالجزائري،، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -110
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حالة وجود إلتزام أصلي سابق مع إمكانیة تنفیذه-ثانیا

إنّ لجوء المنفذ إلى إستخدام وسیلة الغرامة التهدیدیة ضد خصمه، یتطلب ضرورة وجود 

إلتزام مدني سابق على عاتق هذا الأخیر، وبالتالي لا یمكن إستعمال الغرامة التهدیدیة من أجل 

ب تنفیذ إلتزام طبیعي، أو من أجل تنفیذ إلتزام متقادم أو تنفیذ إلتزام باطل، أو كان الشيء الواج

160تسلیمه قد هلك، فهنا لا نجد إلتزام على عاتق المنفذ ضده وهذا ما نصت علیه المادة 

، وضرورة وجود إلتزام عقدي سابق تعتبر نتیجة منطقیة كما ذكرناه سابقا، فیما یخص 111ق.م.ج

نفذ كون الغرامة التهدیدیة تبعیة لإلتزام سابقا، حیث أنّها بمثابة وسیلة قانونیة تعمل على حث الم

ضده من أجل تنفیذ هذا الإلتزام الأصلي السابق.

بالإضافة إلى وجود إلتزام عقدي سابق على عاتق المنفذ ضده، فإنّه كذلك یجب أن یكون 

إلتزام هذا الأخیر غیر مستحیل، أي توفر إمكانیة لتنفیذه، بحیث إذا كان الإلتزام الأصلي غیر 

مال أسلوب الغرامة التهدیدیة لإجبار المنفذ ضده على ممكن للتنفیذ، فلا یجوز اللجوء إلى إستع

التنفیذ، وفي هذا الصدد یجب التفرقة بین أمرین:

 حالة ما إذا كانت إستحالة التنفیذ راجعة إلى خطأ المنفذ ضده، فإنّ المنفذ بإمكانه التنفیذ

التي جق. م. من 176وذلك إعمالا بنص المادة 112بمقابل وذلك عن طریق مطالبته التعویض

"إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنص: 

تنفیذ إلتزامه، مالم یثبت أنّ إستحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك 

.113"إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه

لشخص آخر، ثم یبیعه لمشتري ثاني، وینقل ومن أمثلة ذلك أن یبرم شخص عقد بیع عقار 

ملكیته لمشتري ثالث.

المدین ملزم بتنفیذ ما تعهد به.":على أنّهالجزائريمن القانون المدني016المادة تنص-111

غیر أنّه لا یجبر على التنفیذ إذا كان الإلتزام طبیعیا".

.94ناصر منى، مرجع سابق، ص.-112

الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.القانون المدني، یتضمن 58-75أمر رقم -113
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 إذا كانت إستحالة التنفیذ تعود إلى سبب أجنبي، فإنّ الإلتزام ینقضي ولا یرجع المنفذ

ینقضي ":التي تنصق.م.جمن 307، وهذا عملا بأحكام المادة 114بالتعویض على المنفذ ضده

.115به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي عن إرادته"الإلتزام إذا أثبت المدین أنّ الوفاء 

الحالات التي تكون فیه شخصیة المدین محل إعتبار-ثالثا

هناك عدة حالات لا یمكن اللجوء فیها إلى الغرامة التهدیدیة لتنفیذ إلتزام بعمل، رغم 

ضرورة تدخل المنفذ ضده شخصیا، وأهم هذه الحالات: 

ي للمؤلف:حالة المساس بالحق الأدب-أ 

یكون تدخل المنفذ ضده ضروریا في تنفیذ الإلتزام عندما یتعلق الأمر بالتزامات المؤلف 

الأدبیة، ومع ذلك لا یجوز إجباره على التنفیذ بواسطة الغرامة التهدیدیة، كون المؤلف له كامل 

تنص المادة ، وفي هذا السیاق 116الحق في مصنفه، فلا یجوز إلزامه على نشر مصنفه دون إرادته

یمكن للمؤلف المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ما یلي: "03/05من الأمر 24

الذي یرى أنّ مصنفه لم یعد مطابق لقناعاته أن یوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى 

الجمهور لممارسة حقه في التوبة أو أن یسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ 

طریق ممارسة حقه في السحب، غیر أنّه لا یمكن للمؤلف ممارسة هذا الحق إلاّ للجمهور عن 

بعد دفع تعویض عادل عن الأضرار التي یلحقها عمله هذا بمستفیدي الحقوق المتنازل 

.117"عنها

ونظرا لما تلعبه شخصیة المؤلف بسبب نتاجه الفكري، فإنّه متى لم یتمكن من تنفیذ تعهده 

یؤلف مؤلفا ویتولى هذا الأخیر نشره، فإنّه لا یجوز للناشر أن یطالبه قضائیا إتجاه ناشر على أن

بالتنفیذ إلتزامه عینا بواسطة الغرامة التهدیدیة، إلاّ أنّ الأمر یكون مغایر لسابقه عندما یتلاعب ذلك 

  .49ص.لونى یوسف، مرجع سابق، -114

الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.القانون المدني، یتضمن 58-75أمر رقم -115

.96ناصر منى، مرجع سابق، ص.-116

، یتعلق بحقوق المؤلف 2003یونیو سنة 19الموافق ل1424جمادي الأول عام 19مؤرخ في 05-03أمر رقم -117

  .6.ص.44والحقوق المجاورة، ج.ر.ج.ج، عدد 
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المؤلف الأدبي لأجل التعامل مع عمیل آخر لغرض الحصول على أموال أكثر أو ما شابه ذلك، 

.118ي هذه الحالة یجوز اللجوء لإستعمال وسیلة الغرامة التهدیدیة لحمله على تنفیذ إلتزامهفف

ب: حالة التعهد عن الغیر

إذا تعهد شخص عن الغیر فلا یتقید الغیر بتعهده، فإن "ق.م.جمن 114/1تنص المادة 

ذلك أن رفض الغیر أن یلتزم، وجب على المتعهد أن یعوض من تعاقد معه ویجوز له مع 

.119یتخلص من التعویض بأن یقوم هو نفسه بتنفیذ ما إلتزم به"

یفهم من نص هذه المادة أنه متى رفض الغیر أن ینفذ إلتزامه، فإنّ ذلك الإلتزام یتحول 

على تعویض إلاّ في حالة قیام المتعهد بتنفیذه، مما یجعل اللجوء لإستعمال أسلوب الغرامة 

.120حصول قبول الغیر لذلك التعهد أمر غیر ممكنالتهدیدیة لإجبار المتعهد على

حالة الوعد بالتعاقد -ج 

من المتفق علیه قانونا أنّه لا یسمح إستخدام وسیلة الغرامة التنفیذیة لإجبار الواعد على 

تنفیذ وعده، ذلك متى كانت الشروط اللازمة للعقد وخاصة منها الشكلیة متوافرة، أما في حالة 

لا یوجد ما یمنع من إستعمال أسلوب التهدید المالي لإجبار الواعد على تنفیذ غیاب شروط العقد ف

.121وعده

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل التي تنص "ق.م.جمن 72وبالرجوع إلى نص المادة 

وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق 

، فمن خلال هذا النص یتبین أنّ حكم القضاء یحل 122"متوافرة، قام الحكم مقام العقدمنها بالشكل

محل العقد في هذا الموضع، مما یجعل بإمكانیة التنفیذ العیني للوعد دون تدخل المنفذ ضده 

شخصیا، ومنه فلا یمكن اللجوء للغرامة التهدیدیة للضغط على الواعد( المنفذ ضده) لتنفیذ وعده، 

.24علیمة، مرجع سابق، ص.ناصف -118

الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.القانون المدني، یتضمن 58-75أمر رقم -119

.23ناصف علیمة، مرجع سابق، ص.-120

.97ناصر منى، مرجع سابق، ص.-121

الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.القانون المدني، یتضمن 58-75أمر رقم -122



مي للغرامة التهديديةالإطار المفـاه                   الفصل الأول                

42

أنّ القضاء حتى یجعل من حكمه یحل محل العقد، فإنّ أول ما سیتطرق إلیه هو النظر في طالما 

.123مدى توفر الشروط اللازمة للتعاقد

حیث وإذا كان الوعد بالتعاقد مستكمل لجمیع الإجراءات القانونیة المنصوص علیها قانونا، 

یر مستكمل لبعض الإجراءات، فهنا لا فهنا یتم تنفیذه وفقا للقانون، أما إذا كان الوعد بالتعاقد غ

یجوز أن تلزم صاحبه التنفیذ، فهذا یصطدم بمبدأ سلطان الإرادة، أي أنه لا یجوز أن یجبر شخص 

تحت الضغط المالي من أجل تنفیذ إلتزامه المخالف للقانون، فهو یدخل أحیانا في حلقة العدم.

.24ع سابق، ص.ناصف علیمة، مرج-123
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خلاصة الفصل

یمكننا القول بأن الغرامة التهدیدیة ما هي إلا وسیلة غیر مباشرة في ختام هذا الفصل، 

للتنفیذ العیني، تقوم بالضغط على المنفذ ضده وتجبره على التنفیذ رغم عناده وتماطله.

تتمیز الغرامة التهدیدیة بطابع تحكیمي، فالقاضي عند تقدیره لمبلغها لا یتقید بأي أساس، بل 

ده على التنفیذ، كما أنها تتمتع بخاصیة الطابع المؤقت لكون مصیرها یستعین بما یجبر المنفذ ض

هو التصفیة، إضافة إلى أنها تقدر بوحدات زمنیة.

الغرامة التهدیدیة یمكن أن تكون مؤقتة، وبالتالي تقبل مراجعتها، كما یمكن أن تكون نهائیة 

منح المشرع سلطة الحكم بها عند فلا تقبل المراجعة كونها جزاء مؤكد وتأخذ شكل التعویض، ولقد 

إقتران التنفیذ ببعض الشروط.

قد تتشابه الغرامة التهدیدیة ببعض المصطلحات القانونیة القریبة لها، لذا أعطاها المشرع 

طابع خاص فهي لیست عقوبة ولا جزاء ولا بتعویض، بل هي وسیلة لتنفیذ بعض الإلتزامات 

رع الجزائري نطاق تطبیقها في الإلتزامات التي تتضمن القیام والأحكام القضائیة، ولقد حصر المش

بعمل أو الإمتناع عنه، وكذا على الأحكام التي تتضمن إلزاما، كما إستبعد فكرة تطبیقها في بعض 

الحالات ونص علیها في كل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذا في القانون المدني، 

دیة من تحقیق الهدف المنشود منها، لابد أن تقترن بعدة إجراءات وحتى تتمكن الغرامة التهدی

قضائیة، وهو ما سنتناوله في الفصل الثاني.



  الفصل الثاني

الإطار الإجرائي  

للغرامة التهديدية
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مي للغرامة التهدیدیة، حیث أشرنا إلى ي الفصل الأول إلى الإطار المفاهكنا قد تطرقنا ف

العناصر التي من شأنها إثراء هذا الموضوع وتمكن من فهمه وذلك من خلال تحدید ماهیة الغرامة 

نطاقها في التشریع الجزائري، تقوم دراستنا للفصل الثاني في البحث عن الإطار التهدیدیة ودراسة

الإجرائي لتوقیع الغرامة التهدیدیة.

نظرا للدور الذي تلعبه الغرامة التهدیدیة لكونها وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني للإلتزامات 

اص القانون العام، وبهدف فإنه یمكن توقیعها على كل من أشخاص القانون الخاص وعلى أشخ

حمایة هذه الوسیلة، عمد المشرع الجزائري إلى تحدید الإطار الإجرائي لها والتي تبین لكل من له 

مصلحة في هذه الآلیة كیفیة إستخدامها للحصول على حقه وذلك من خلال النص علیها سواء في 

في بعض النصوص القانونیة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو في القانون المدني وحتى

الخاصة، وعلیه فإن المنفذ له الذي یستوفي شروط الغرامة ینشأ له الحق في إتباع إجراءات الحكم 

بالغرامة التهدیدیة ضد مدینه للضغط علیه ودفعه للتنفیذ، ومن هنا تبدأ خصومة التهدید المالي

هي خصومة كغیرها من الخصومات وخصومة الغرامة التهدیدیة التي تجمع بین الدائن والمدین 

الأخرى تخضع لنفس الإجراءات العامة المتبعة أمام الجهات القضائي، غیر أنها تتمتع بنوع 

الخصوصیة وتختلف عن الخصومات العادیة في كونها ینتج عنها نوعین من الدعاوى: هما دعوى 

المنفذ ضده وإرهاقه ومحاولة توقیع الغرامة التهدیدیة ودعوى تصفیتها، فالأولى تفرض بهدف تهدید 

التغلب على عناده وحمله على التنفیذ العیني، والثانیة تكون تكون كأثر للحكم بها وتأخذ الشكل 

الردعي الذي یمارس في مواجهة المنفذ ضده نتیجة تأخره أو رفضه التنفیذ، بحیث تتشكل خصومة 

اءات تختلف عن الأخرى سواء من الغرامة التهدیدیة بإجتماع الدعویین، غیر أن لكل دعوى إجر 

حیث الجهة القضائیة التي تفصل فیها أو حیث الشروط الواجبة لقبولها، وتختلف أیضا من حیث 

السلطات التي یتمتع بها القاضي في كل دعوى،

، لنتناول المبحث الأول)(لذا سنخصص هذا الفصل، لدراسة دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة 

.المبحث الثاني)(لغرامة التهدیدیة بعد ذلك دعوى تصفیة ا
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المبحث الأول

دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة

یقوم المنفذ له برفع دعوى الغرامة التهدیدیة، من خلال تقدیم طلب على شكل عریضة 

إفتتاح الدعوى أمام الجهة القضائیة المخولة لها قانونا الفصل فیها، ثم تقوم بتفحص الملف عما إذا 

الشروط اللازمة لقبول الدعوى.توفرت 

ومن هذا المنطق فإن معرفة إجراءات دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة، یتطلب تحدید الجهة 

القضائیة المختصة بتوقیعها، وكذا شروط الحكم بها، ومن ثم یشرع القاضي المختص في الفصل 

م الفاصل في طلب توقیع في موضوع الدعوى، إذ یستوجب الأمر بعد ذلك الإشارة إلى تكییف الحك

الغرامة التهدیدیة ثم إبراز السلطات التي یتمتع بها القاضي أثناء الحكم بموضوع الطلب.

وعلیه سنخصص دراستنا لهذا المبحث بالإشارة إلى إجراءات توقیع الغرامة التهدیدیة 

الثاني).(المطلبلنتطرق بعد ذلك إلى الفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة المطلب الأول)،(

المطلب الأول

إجراءات توقیع الغرامة التهدیدیة 

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة فنیة كرسها المشرع الجزائري في العدید من النصوص 

القانونیة بهدف الضغط على المنفذ ضده ومحاولة القضاء على تعنته، وإجباره على التنفیذ العیني 

لإلتزامه.

بالغرامة التهدیدیة یستدعي التطرق إلى النظام الإجرائي لها إن الحدیث عن ضوابط الحكم

الذي یطرح عدة إشكالات تتطلب منا التوضیح والتي تتمثل في تحدید الجهة القضائیة المختصة 

(الفرع الثاني).وكذا الشروط الشكلیة والموضوعیة التهدیدیة (الفرع الأول)بتوقیع الغرامة التهدیدیة 

الفرع الأول

القضائیة المختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیةالجهة 

لقد عمل المشرع الجزائري على توزیع إختصاص الفصل في دعوى توقیع الغرامة 

التهدیدیة، بین القضاء الموضوعي والإداري والقضاء الإستعجالي سواءا كان قضاء عادیا أم قضاء 

إداریا.
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لموضوعي بتوقیع الغرامة لذا سنقوم في هذا الفرع بدراسة مدى إختصاص القضاء ا

كذلك إختصاص القضاء الإستعجالي ثانیا)، (، ثم إختصاص القضاء الإداري (أولا)التهدیدیة 

.(ثالثا)بتوقیعها 

إختصاص القضاء العادي بتوقیع الغرامة التهدیدیة -أولا

تستوجب عملیة تحدید إختصاص القضاء الموضوعي بالحكم بالغرامة التهدیدیة، التمییز 

بین إختصاص محاكم الدرجة الأولى وكذا إختصاص جهات الإستئناف بتوقیعها.

إختصاص محاكم الدرجة الأولى بتوقیع الغرامة التهدیدیة  -أ

عن  2008ة والإداریة لسنة قانون الإجراءات المدنیصدورتخلى المشرع الجزائري بعد 

مصطلح المحاكم الإبتدائیة وإستبدله بمصطلح " محاكم الدرجة الأولى "، والحكم بالغرامة التهدیدیة 

مخول لأي قسم من أقسام المحكمة المدنیة بما فیها الجزائیة، إذا كانت تنظر في الدعوى المدنیة 

124التبعیة.

منح المشرع الجزائري إختصاص الفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة للمحكمة العادیة 

، وبإستقراء محتواها، یتضح بأن المشرع الجزائري قد منح 125ق.إ.م.إ من 625بموجب المادة 

القضاء الموضوعي الإختصاص بالحكم بالغرامة التهدیدیة، غیر أن هذه المادة جاءت عامة، 

یدا دقیقا الجهة القضائیة المختصة بالحكم بالغرامة التهدیدیة، خصوصا أنها لكونها لم تحدد تحد

الأحكام العامة في التنفیذ ":وردت في ق.إ.م.إ في الباب الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان

إن كانت جهة الاستئناف، أیضا للتساؤل ا نوهو الأمر الذي یدفع،"جبري للسندات التنفیذیةال

.126بالغرامة التهدیدیة أم لا ؟مختصة للحكم 

   .122ص.، مرجع سابق، _ ناصر منى124

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 125

   .79-78ص. ص. ، مرجع سابق، یوسف ي_ لون126
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إختصاص جهة الإستئناف بتوقیع الغرامة التهدیدیة. -ب

، نجدها تطرح إشكالیة فیما یخص 127السالفة الذكرق.إ.م.إ من 625رجوعا إلى المادة 

إختصاص المجالس القضائیة بالحكم بالغرامة التهدیدیة من عدمها، وهذا یعود إلى الصیاغة الغیر 

لهذه المادة، حیث إستعمل المشرع مصطلح " المحكمة " مما یفهم أن محاكم أول درجة فقط دقیقة 

في المختصة للفصل في الحكم بالغرامة التهدیدیة.

ولكن رغم ذلك فإن ورودها في باب الأحكام العامة یجعل المجالس القضائیة بمختلف 

ویمكن للمنفذ أن یطالب بها في أي غرفها، مختصة للنظر والحكم في دعوى الغرامة التهدیدیة، 

مرحلة كانت علیها الدعوى، وكما یمكن للمجلس القضائي الحكم بها ولو لأول مرة لأن ذلك لا 

وهذا  128یعتبر طلبا جدیدا، بل هو طلب مرتبط مباشرة بالطلب الأصلي ویرمي إلى نفس الغرض

.129ق.إ.م.إمن 343ما تقتضیه المادة 

داري بتوقیع الغرامة التهدیدیة إختصاص القضاء الإ-ثانیا

. للجهة القضائیة أن تامر بغرامة تهدیدیة 130ق.إ.م.إمن  981و 980أجازت المواد 

وتحدید تاریخ سریانها من خلال الطلبات المقدمة إلیها لتنفیذ حكم أو قرار إداري وعلیه فإنه یمكن 

ها مصدرة الحكم أن تقوم بتوقیع لمجلس الدولة بإعتباره مصدر القرار، وللمحكمة الإداریة بإعتبار 

الغرامة التهدیدیة وهذا ما سنتناوله من خلال هذین العنصرین.

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 127

  .132-131ص.ص. ، مرجع سابق، وناصر منى، 79ص ، مرجع سابق، _ لوني یوسف128

الطلبات المرتبطة مباشرة ، لا تعتبر طلبات جدید"على أنّهالإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون 343_ تنص المادة 129

.بالطلب الأصلى والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغایرا

المطلوب منها ، یجوز للجهة القضائیة الإداریة"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 980_ تنص المادة 130

."لاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید سریان مفعولهاأع 979و 978إتخاذ أمرا بالتنفیذ وفقا للمادتین 

، في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 981تنص المادة -

لتنفیذ والأمر ویجوز لها تحدید أجل ل، بتحدیدها، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، ولم تحدد تدابیر التنفیذ

"بغرامة تهدیدیة
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إختصاص المحكمة الإداریة بتوقیع الغرامة التهدیدیة  -أ

تعتبر المحكمة الإداریة الجهة القضائیة الإبتدائیة في المنازعات المتعلقة بتنفیذ الإدارة 

فتختص بالفصل في طلب توقیع الغرامة التهدیدیة لتنفیذ 131التهدیدیة لإلتزاماتها عن طریق الغرامة

أشهر الممنوحة له من 3حكمها النهائي عند الإقتضاء، وهذا بعد تعنت المنفذ ضده، وإنقضاء 

.132ق.إ.م.إمن 987/1أجل تنفیذ إلتزامه وهذا ما تم النص علیه صراحة في المادة 

الغرامة التهدیدیة.إختصاص مجلس الدولة بتوقیع  -ب

أن جمیع الحالات التي یكون فیها الحكم الإداري 1998أكد مجلس الدولة الفرنسي سنة 

مطعونا فیه بالإستئناف تكون محكمة الإستئناف هي الوحیدة المختصة بالفصل في طلبات تنفیذه 

لطلب، حتى ولو قضت هذه المحكمة برفض الإستئناف، وهذا حتى ولو لأول مرة یعرض علیها ا

ولا یعتبر ذلك طلبا جدیدا بإعتبار أن غایته لیس زیادة إلتزامات الخصوم وإنما كفالة لتنفیذ حكم 

133قضائي.

أما في التشریع الجزائري، فیختص مجلس الدولة بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة بشأن 

ستئناف، والطلبات القرارات الصادرة عنه والتي تحیلها إلیه المحاكم الإداریة بإعتبارها جهة إ

كون أن جمیع ،134المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشرة والمتعلقة بالسلطات الإداریة المركزیة

النصوص المتعلقة بالغرامة التهدیدیة، وردت في باب الأحكام العامة المطبقة على تنفیذ أحكام 

ئیة " دون تخصیص أو تحدید عبارة "الجهة القضاالجهات القضائیة الإداریة وإستعمل المشرع فیها

لهذه الجهة القضائیة، وبالتالي یدخل في مفهومها إختصاص مجلس الدولة.

  . 81ص. ، مرجع سابق، _ لوني یوسف131

لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من :"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 987/1_ تنص المادة 132

إلا بعد رفض ، عند الإقتضاء، لتنفیذهأجل الأمر بإتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة 

".یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، ) أشهر3وإنقضاء أجل ثلاثة (، التنفیذ من طرف المحكوم علیه

دار الجامعة الجدید ، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، _ محمد باهي أبو یونس133

  . 213 -212ص. ص.، 2001، یةالإسكندر ، للنشر

   .58ص. ، مرجع سابق، _ مزیاني سهیلة134
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إختصاص قاضي الإستعجال بتوقیع الغرامة التهدیدیة -ثالثا

ثار جدال فقهي في وقت سابق بشأن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالأمر بالغرامة 

على خطر المساس بموضوع الدعوى، ومن ثم یشكل إعتداء على التهدیدیة، لأن الأمر بها ینطوي 

.135إختصاص قاضي الموضوع

إن المشرع الجزائري وضع حدا لمسألة إختصاص قاضي الأمور المستعجلة ویتجلى ذلك 

، والتي أقرت صراحة على إمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة 136من ق.إ.م.إ 305في نص المادة 

من طرف قاضي الإستعجال، وبذلك تسایر المحاكم الجزائریة هذا الإتجاه فأحكام كثیرة قضى فیها 

قاضي الإستعجال بالغرامة التهدیدیة لحمل المنفذ ضده على التنفیذ العیني، والجدال المطروح هو 

تعجلة أن یحكم بالغرامة التهدیدیة لضمان تنفیذ الأحكام التي یصدرها إمكانیة قاضي الأمور المس

، وبما أن المادة السالفة الذكر تتضمن نصا 137والأحكام التي تصدرها الجهات القضائیة الأخرى 

عاما لم یحدد بصفة قاطعة نوع الحكم الذي یحكم به قاضي الأمور المستعجلة، إذا فلا مانع من 

المستجلة بالتهدید المالي لضمان تننفیذ أحكامه والأحكام الصادرة عن أن یحكم قاضي الأمور

الجهات القضائیة أخرى.

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول دعوى الغرامة التهدیدیة

یشترط لتوقیع الغرامة التهدیدیة أن تكون ثمة تدابیر معینة یتطلبها تنفیذ الحكم أو الأمر 

قضائي، فیجب على القاضي الفاصل في دعوى تقریر الغرامة التهدیدیة بعد نظره في أو القرار ال

مسألة الإختصاص في المرحلة الأولى، أن یقوم بالنظر في مدى توفر الشروط في مرحلة ثانیة.

أما بالنسبة لشروطها ،لذا سنقوم بدراسة الشروط الشكلیة لدعوى تقریر الغرامة التهدیدیة

سبق التطرق إلیها في التي المتعلقة بالحكم بالغرامة التهدیدیة و لك الشروطالموضوعیة فهي ت

.13في الصفحة الفصل الأول

   .90.ص، مرجع سابق، _ تركي على عبد الحمید135

.مرجع سابق، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 136

   .26 - 25ص. ص.، مرجع سابق، نوار هند_137
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الشروط الشكلیة لقبول دعوى الغرامة التهدیدیة -أولا  

میعاد رفع الدعوى -أ 

نظرا لإختلاف میعاد الدعوى القضائیة بین القضاء المدني والقضاء الإداري سنقوم بدراسة 

عنصر على حدى.كل 

_ میعاد رفع الدعوى أمام القضاء المدني1

، نجد أن المشرع الجزائري لم یعطي میعاد محددا لتحریك ق.م.ج وق.إ.م.إبالرجوع إلى 

دعوى الغرامة التهدیدیة، وبما أن التنفیذ العیني عن طریق الغرامة التهدیدیة، هي دعوى تنفیذ 

سنة إستنادا 15، إذ تتقادم بمرور 138لتقادم الإلتزاماتالطویل، طبقاعادیة، فهي تخضع للتقادم

.139ق.م.ج.308لنص المادة 

إستثناءا على قاعدة التقادم الطویل المذكورة، هناك بعض القواعد الخاصة التي تخضع لها 

بعض الإلتزامات والحقوق، على غرار الحقوق الدوریة، كالدیون المتأخرة والأجور التي تتقادم 

.141ق.م.جمن 309/1، وفقا للمادة 140نوات) س5بمضي خمس(

وفیما یخص الإلتزامات التي تقوم على الإعتبار الشخصي كإلتزامات المحامین، والأطباء 

.142ق.م.ج من 310والأساتذة، فإنها تتقادم بمرور سنتین، وهذا وفقا للمادة 

للأحكام العامة یتم البدء في سریان تقادم میعاد تحریك دعوى الغرامة التهدیدیة وفقا 

315/1المنصوص علیها في المادة 
، التي نستخلص من مضمونها أنه یبدأ سریان التقادم من 143

   .104ص.، مرجع سابق، _ ناصر منى138

) سنة فیما عدا 15یتقادم الإلتزام بإنقضاء خمسة عشر (:"على أنّهالجزائريمن القانون المدني308_ تنص المادة 139

"الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون وفیما عدا الإستثناءات الآتیة

   .87ص ، مرجع سابق، _ لوني یوسف140

) سنوات كل حق دوري متجدد ولو 5یتقادم بخمس("على أنّه:الجزائريمن القانون المدني309/1_ تنص المادة 141

."والمعاشات، والمرتبات والأجور، والدیون المتأخرة، أقر به المدین كأجر المباني

، والمحامین، والصیادلة، تتقادم بسنتین حقوق الأطباء:"على أنّهالجزائريمن القانون المدني310_ تنص المادة 142

والمعلمین بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء ، والأساتذة، والسماسرة، سةیالتفلووكلاء ، والمهندسین والخبراء

".عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف
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الیوم الذي یصبح فیه الدین مستحق الأداء في الحالات التي لم یرد فیها نص خاص، وهذا ما 

لتحریك یتماشى مع نظام الغرامة التهدیدیة، كون أن المشرع الجزائري لم یعطي میعاد محددا 

الدعوى في مثل هذا النظام 

میعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري-2

، أن المشرع الجزائري قد حدد میعاد 144ق.إ.م.إمن 987یتضح من خلال إستقراء المادة 

طلب تسلیط الغرامة التهدیدیة المرفوعة أمام المحاكم الإداریة بثلاثة أشهر تبدأ في السریان من 

لرسمي للحكم، إذن یتم منح أجال للمنفذ ضذه للتنفیذ، وأي طلب قبل إنتهاء هذا تاریخ التبلیغ ا

المیعاد مآله الرفض، فیجب على المنفذ إحترام هذه القاعدة إلى غایة إنتهاء هذا الآجل ورفض 

المنفذ ضده التنفیذ.

یتقید إستثناءا على ماسبق، في حالة رفع دعوى من أجل تنفیذ أمر إستعجالي فإن المنفذ لا 

بأي میعاد معین، كذلك حالة تحدید المحكمة الإداریة لآجل معین للتنفیذ فإن رفع الدعوى یبدأ 

بالسریان بعد فوات الأجال الممنوحة للمنفذ ضده.

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمیز بین میعاد طلب توقیع الغرامة التهدیدیة أمام المحكمة 

فصل الثاني من الباب السادس، كتاب الرابع من هذا القانون، الإداریة ومجلس الدولة، وبما أن ال

أتى تحت عنوان " في الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة ومجلس الدولة " فیفهم ضمنیا أن 

الأحكام السابقة الذكر تنطبق كذلك على میعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة.

طلب توقیع الغرامة التهدیدیة  -ب

القضائي المتضمن توقیع الغرامة التهدیدیة من أجل حمل المنفذ ضده على إن الطلب 

التنفیذ العیني یتطلب شكلیة معینة، سواء شروط تتعلق بالطلب أو بأطراف الطلب.

" لا یبدأ سریان التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص إلا :على أنّهالجزائريمن القانون المدني315/1_ تنص المادة 143

فیه الدین مستحق الأداء".من الیوم الذي یصبح 

، مرجع سابق.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 144
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_ شكل الطلب1

یعد الطلب القضائي الشرط الاجرائي للحكم بالغرامة التهدیدیة، والأصل أن القضاء ولایة لا 

من نفس 169، ولكن بإستقراء المادة 145ق.إ.م.إ  625تمارس بغیر طلب، وهذا تطبیقا للمادة 

، وكإستثناء فإنه بإمكان القاضي ولو من تلقاء نفسه أن یأمر بالغرامة التهدیدیة حتى 146القانون 

وإن لم یطلبها الخصوم ولو لم تثر في دفوعهم، وهذا یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي.

یكون الطلب ویتم وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى القضائیة، ولا یشترط فیه شكلا 

بحث یجب أن 147من ق.إ.م.إ  17/1و 14معینا أو طریقة معینة لإبدائه، وذلك حسب المواد 

وبا على شكل عریضة إفتتاحیة للدعوى، مع دفع الرسوم المحددة قانونا، ذلك یكون الطلب مكت

قصد التمكن من الوقوف بسهولة على موضوع وسبب وأطراف الخصومة.

_ الإجراءات الخاصة بأطراف الطلب (الشروط)2

تتم المنازعات بین طرفین بصفة عامة، الطالب وهو من یطلب الحكم (المنفذ)، والخصم

ذ ضده) الذي یقدم الطلب في مواجهته، وكل منهما یجب أن تتوفر فیه مجموعة من المنف(

الشروط:

الأصل أن طالب التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة هو المنفذ، هو الدائن الأصلي:المنفذ-

أو ممثله القانوني أو الإتفاقي، أو خلفه الخاص أو العام، معنى ذلك أنه یجب توفر شرط الصفة 

في رافع الدعوى، دون الإخلال بشرط الأهلیة.

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 145

_ المرجع نفسه.146

"أنّهعلى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 14_ تنص المادة 147 ، ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة:

."بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، موقعة ومؤرخة

"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 17/1_ تنص المادة  المحددة لا تقید العریضة إلا بعد دفع الرسوم :

مالم ینص القانون على خلاف ذلك".، قانونا
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كما یجب توفر شرط المصلحة لدى طالب التنفیذ، فالغرض من الطلب هو جلب مصلحة، 

ذ إلتزام قد إنقضى بسبب استحالة التنفیذ فمثلا لیس أن یطلب توقیع الغرامة التهدیدیة من أجل تنفی

149من ق.إ.م.إ.13، هذا إستنادا للمادة 148العیني لسبب أجنبي خارج عن إرادة المنفذ ضده

، أنه في حالة 150ق.إ.م.إ  210إضافة إلى هذه الشروط وكما یتبین من خلال نص المادة 

ل محله أن یستكمل الإجراءات من وفاة المنفذ أو زالت صفته أو فقد أهلیته أثناء التنفیذ، فمن ح

.151النقطة التي توقف عندها

، والذي تتخذ إجراءات التنفیذ الجبري في 152بر الطرف السلبي للحق في التنفیذیعت:المنفذ ضده-

مواجهته، وهو المنفذ ضده الذي لم یفي بما إلتزم به.

التنفیذ ضد ناقص فالأصل أنه لا یشترط في المنفذ ضده أهلیة معینة، حیث یجوز طلب 

الأهلیة وكما سبق ورأینا، أن التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة یجب أن تكون شخصیة المنفذ 

، فلا یمكن أن یحل 153ضده محل إعتبار، مما یستدعي تدخله شخصیا من أجل تنفیذ إلتزامه عینیا

محله خلفه العام أو الخاص، أو من یمثله قانونا أو إتفاقا. 

لبة الورثة أو من یمثل المنفذ ضده، بتنفیذ إلتزام یتعلق برسم لوحة فنیة، بل فلا یمكن مطا

.154یمكن في هذه الحالة اللجوء إلى طرف التنفیذ الأخرى وذلك عن طریق التعویض

   .109ص ، مرجع سابق، _ ناصر منى148

التقاضي مالم تكن له ، لا یجوز لأي شخص:"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 13/1_ تنص المادة 149

وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون."، صفة

تنقطع الخصومة في القضایا التي تكون غیر :"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 210تنص المادة -150

مهیأة للفصل للأسباب الأتیة:

، _ تغیر في أهلیة التقاضي لأحد الخصوم1

، _ وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للإنتقال2

".إلا إذا كان التمثیل جوازیا، شطب أو تنحي المحامي_ وفاة أو إستقالة أو توقیف أو 3

  .109ص. ، مرجع سابق، ناصر منى-151

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، بوصري بلقاسم محمد-152

   .19ص.، 2015، بسكرة،جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عقود ومسؤولیة، تخصص

.110، ص، مرجع سابق، ناصر منى-153

   .91ص. ، مرجع سابق، لوني یوسف-154
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المطلب الثاني

الفصل في دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة

طلب توقیعها إلى الجهة یقدم المنفذ له الراغب على فرض الغرامة التهدیدیة على خصمه 

القضائیة المختصة في ذلك، وبعدها تقوم هذه الجهة بالتحقیق في مدى توفر الشروط القانونیة 

المطلوبة لقبول هذه الدعوى.

وعلیه فإن دراسة الفصل في دعوى توقیع الغرامة التهدیدیة یقتضي منا الإشارة إلى تكییف 

القاضي وفقا للسلطة التقدیریة إما برفضه أو بقبوله الحكم الفاصل في طلب توقیعها الذي یحكم به

، وبعدها سنتطرق إلى السلطات التي یتمتع بها القاضي أثناء الحكم بهذه الوسیلة ( الفرع الأول)

(الفرع ، لنختم موضوع هذا المطلب بتبیان الأثر القانوني للحكم بالغرامة التهدیدیة (الفرع الثاني)

.الثالث)

الفرع الأول

تكییف الحكم الفاصل في طلب توقیع الغرامة التهدیدیة

یجوز للمنفذ له عند طلبه الحكم بإلزام المنفذ ضده بالتنفیذ العیني، أن یطلب توقیع الغراامة 

التهدیدیة في كل یوم تأخر فیه المنفذ ضده عن التنفیذ العیني، وهنا یتدخل القاضي وفقا للسلطة 

شرع الجزائري، ویحكم بأحد الأمرین.التقدیریة التي منحه إیاه الم

.إما بالتأكد من توافر الشروط السابقة ویحكم بالغرامة التهدیدیة

.أو برفض الحكم بها لغیاب شروط توقیعها

 ومن هذا المنطق تثیر مسألة التكییف القانوني للحكم الفاصل في طلب الغرامة التهدیدیة

لذي سنحاول معالجته كما یلي :إما القضاء بتوقیعها أو رفضها، وهو الأمر ا

أولا: تكییف الحكم بقبول طلب توقیع الغرامة التهدیدیة

یمتاز الحكم بالغرامة التهدیدیة بمجموعة من الخصائص التي یستمدها من ممیزاتها 

الخاصة، فهو حكم تهدیدي، وقضاء مؤقت لا یجوز حجیة الشيء المقضي فیه، الهدف منه دفع 

بره على تنفیذ ما إلتزم به عینیا وهو الأمر الذي جعل مسألة تكییف هذا تعنت المنفذ ضده وج

الحكم صعب.
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یكون الحكم بالغرامة التهدیدیة في أغلب الأحیان تبعا لحكم یلزم المنفذ ضده بوجوب تنفیذ 

الإلتزام وهو قضاء موضوعي قطعي، أما الحكم بالغرامة التهدیدیة فقد إختلفت الآراء حول تكییفه، 

الك من یقول أن القضاء بتوقیع الغرامة التهدیدیة یدخل ضمن السلطة الولائیة للمحكمة، إلا أن فهن

هذا النوع من الأحكام یشمل على قضاء بمبلغ من المال، ورغم أنه قضاء تهدیدي ومؤقت غیر أنه 

، فهي متعلق بمنازعة بخصوص التنفیذ، وهذه الأحكام تشابه الأحكام الوقتیة في كثیر من النواحي

مؤقتة قابلة للتعدیل والنقصان، كما یمكن إعفاء المحكوم علیه منها إلى جانب منح الاختصاص 

.155لقاضي الأمور المستعجلة للحكم بها

غیر أنه هناك ما یفرق الحكم الوقتي عن هذا الحكم، فالأول قضاء قطعي قائم على 

 یتم الرجوع فیه، أما الحكم ظروف متغیرة لكن یحوز على حجیة الشيء المحكوم به، وینفذ ولا

بالغرامة التهدیدیة فهو لیس إلا قضاء لمدة مؤقتة ولكنه یحوز مطلقا حجیة الشيء المحكوم به.

بالتالي فالحكم بالغرامة التهدیدیة له خصائص خاصة وهو حكم قد یشابه الأحكام المؤقتة 

فهو بذلك یعتبر حكم من ولكنه لیس كذلك، ولا یمكن إدراجه ضمن أي صنف معین من الأحكام

نوع خاص.

ثانیا: تكییف الحكم برفض طلب توقیع الغرامة التهدیدیة 

یستلزم تكییف الحكم الذي یقضي برفض توقیع الغرامة التهدیدیة تمییز الأحكام التي سبب 

رفضها یرجع لعدم توافر إحدى شروط الحكم بها، وبین تلك التي یكون سبب رفضها یعود لمنح 

مهلة للمنفذ ضده لیقوم بتنفیذ التزامه وهذا الأمر یدخل ضمن سلطته التقدیریة المخولة له القاضي 

قانونا.

وعلیه متى كان الرفض مبني على عدم توافر أحد شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة مثل : 

ضرورة تنفیذ الإلتزام عینیا مستحیلا لأي سبب من الأسباب أو أن تنفیذ الإلتزام لا یتطلب التدخل 

   .56ص. ، مرجع سابق، مرداسي عز الدین-155
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الشخصي للمنفذ ضده، فالحكم في مثل هذه الحالات حكم قطعي موضوعي یحوز الحجیة، ولذا لا 

.156تجدید الطلب فیه بنفس الموضوعیجوز

تجدر الإشارة أنه إذا كان الرفض یدخل في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها القاضي، 

كمنح أجل أو مهلة للمنفذ ضده لیتمكن من تنفیذ إلتزاماته ومن ثمة لا تكون الحاجة إلى تهدیده، 

.157نفذ له تجدید طلبه إذا تغیرت الظروففإن الحكم في مثل هذه الحالة یعد حكما وقتیا یجوز للم

الفرع الثاني

سلطات القاضي في الحكم بالغرامة التهدیدیة

یتمتع القاضي المختص بالفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة بسلطة تقدیریة واسعة، وهذا 

زم المنفذ الأمر راجع لكون الغرامة التهدیدیة لا تقوم على إنفراد، بل تقوم بهدف تنفیذ حكم أصلي یل

ضده بالتنفیذ، فإذا لم ینفذ هذا الأخیر التزامه برغبته الشخصیة، قدر القاضي غرامة تهدیدیة على 

شكل مبلغ نقدي عن كل فترة زمنیة معینة یلزم بأدائها، وله في ذلك سلطة مطلقة في تحدید مدة 

لطة في تحدید میعاد الغرامة التهدیدیة، وكما له السلطة الكاملة في تحدید مقدارها، وكذلك الس

.158ریان الغرامة التهدیدیة ونهایتهاس

أولا : سلطات القاضي في تحدید مدة الغرامة التهدیدیة 

تخضع مسألة تحدید مدة سریان الغرامة التهدیدیة للسلطة التقدیریة القاضي، إلا أنَ إعتبار 

  لها. الغرامة وسیلة غیر مباشرة للإجبار على التنفیذ یفرض وضع حدود زمنیة

فیمكن للقاضي أن یحدد مدة زمنیة معینة تستغرقها سریان الغرامة الغرامة التهدیدیة ویتوقف 

، وهذا حسب ما بین له من ظروف النزاع 159عند نهایتها كأن یكون مدة شهر أو أقل أو أكثر

أخر ومصلحة المحكوم له في الإسراع بالتنفیذ، فقد یرى القاضي أنه لا ضرار على المنفذ له إذا ت

المنفذ ضده في التنفیذ لبعض الوقت، وقد یرى العكس بأن مصلحة المنفذ تقتضي الإسراع في 

  .55ص. ، مرجع سابق، سعیداني محمد-156

   .57ص. ، مرجع سابق، مرداسي عز الدین-157

  .128ص. ، مرجع سابق، _ بخیت محمد بخیت علي158

   .135ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى159
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التنفیذ، وأنه لا یوجد سبب لدى المنفذ ضده لتأخیر التنفیذ، وهي مسألة نسبیة تتوقف على ظروف 

ى ، كما یمكن للقاضي أن یترك المدة دون تحدید، وفي هذه الحالة یكون الحد الأقص160كل قضیة 

لمدتها هو تمام التنفیذ، وإما أن ینص صراحة في الحكم الصادر بها أنها تظل ساریة إلى أن یبلغ 

، عملا بأحكام 161الیأس من التنفیذ مداه، فعندئذ تتوقف عن السریان وتتخذ إجراءات تصفیتها 

ة في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالوالتي تنص :" ق.إ.م.إمن 983المادة 

.162"التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

نجد أن المشرع الجزائري قد منح للجهات القضائیة الإداریة، التي طلب منها إتخاذ أمر 

 979و 978للمادتین بالتنفیذ إمكانیة الأمر بالغرامة التهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها وفقا 

.163من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة

لا تتقید سلطة القاضي في شأن تلك المدة حتى ولو حددها في الحكم، إذ تبقى له رغم ذلك 

سلطة تعدیل هذه المدة بعد الحكم بها بالزیادة أو بالنقصان بموجب حكم طالما اقتضت الظروف 

لحكم الأصلي أو تبعا لمدى فاعلیة الغرامة في التأثیر على تبعا لموقف المنفذ ضده من تنفیذ ا

موقفه من التنفیذ مما یعني أن الغرامة ستظل قائمة في مواجهة المنفذ ضده إلى أن یرضخ ویقوم 

   .103- 102ص. ص. ، مرجع سابق، _ لونى یوسف160

   .153- 152ص. ص. ، مرجع سابق، _ إبراهیمي فایزة161

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 162

إلزام ، یتطلب الأمر أو الحكم أو القرارعندما :"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 978_ تنص المادة 163

أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر تنفیذ 

بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل ، في نفس الحكم القضائي، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، معینة

".عند الإقتضاء، للتنفیذ

"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 979تنص المادة - إلزام أحد ، عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار:

لم ، الاشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعتها لإختصاص الجهات القضائیة الإداریة بإتخاذ تدابیر تنفیذ معینة

بإصدار ، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، بب عدم طلبها في الخصومة السابقةیسبق أن أمرت بها بس

".قرار إداري جدید في أجل محدد
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بالتنفیذ، أو إلى أن یظل مصرا على عدم التنفیذ إلى المدة التي یبلغ مداها الحد الذي لا یجري منه 

.164ها عندها وتتخذ إجراءات تصفیتها بناء على هذا الموقفالتنفیذ، فیتوقف سریان

: سلطة القاضي في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیةثانیا

یعتبر الحكم بالغرامة التهدیدیة من قبل القاضي أمرا جوازیا لكن لیس المظهر الوحید 

لهذه السلطة للسلطة المخولة له خلال هذه المرحلة بل یوجد مظهر آخر أكثر تدعیما وتوضیحا

عند الحكم بالغرامة التهدیدیة، وهي سلطته المطلقة والكاملة في تحدید مقدارها، بحیث لا توجد 

عناصر محددة یتعین علیه الإعتماد علیها في حساب مقدار التهدید المالي مثلما هو معمول عند 

كم بمبلغ إجمالي، ، والقاضي یستطیع تحدید مبلغها بطریقة جزافیة وذلك بالح165الحكم بالتعویض 

أو یحدد المبلغ عن كل وحدة زمنیة بالیوم أو الأسبوع أو الشهر غیر أن العرف القضائي جرى 

على تحدیدها بالأیام، كما له أن یقضي بغرامة وقتیة أو نهائیة وهذا الفرق لا یظهر إلا عند 

.166التصفیة

لا تحدد بالنظر إلى الضرر تجدر الإشارة إلى أن القیمة المالیة التي یدفعها المنفذ ضده، 

كما هو الحال بالنسبة للتعویض الذي یتم تقدیره وفقا للضرر الذي وقع قبل الحكم، بینما الغرامة 

التهدیدیة، تتم وفقا لضرر محتمل، أو ممكن وقوعه بعد الحكم، وكما أن القاضي لا یتقید بالمبلغ 

طلبه، وذلك بهدف إجبار المحكوم علیه الذي طلبه المنفذ فیمكن أن یحكم بمبلغ أقل أو أكثر مما

للقیام بالتنفیذ العیني، وفي غالب الأحیان یقوم القاضي بتحدید مبلغ الغرامة بطریقة تحكمیة فیها 

.167فیحس المحكوم علیه بخطورة تأخره في التنفیذ، فیقوم بالتنفیذ خوفا من تراكم مبلغ الغرامة علیه

   .154 - 153ص. ص. ، مرجع سابق، _ إبراهیمي فایزة164

   .62ص. ، مرجع السابق، _ مرداسي عز الدین165

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في ، طریق الغرامة التهدیدیةتنفیذ أحكام القضاء الإداري عن ، _ تواتي عبد النور166

، 2015، البویرة، جامعة أكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، العلوم القانونیة

   .50-49ص.ص. 

   .102ص. ، مرجع سابق، _ لوني یوسف167
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سلطة القاضي في تحدید میعاد سریان الغرامة التهدیدیة ونهایتها-ثالثا

تصدر مختلف الأحكام والقرارات عن الجهات القضائیة سواء العادیة أو الإداریة وهي 

مشمولة في بعض الأحیان بالغرامة التهدیدیة، دون تحدید لمیعاد سریانها، الأمر الذي یفتح المجال 

قا لسلطة التقدیریة.للقاضي في تحدیدها وف

نظرا إلى طبیعة الغرامة التهدیدیة التي تعتبر وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني لحمل 

، وبما أن 168نها تسري مع بدایة التنفیذ وإمتناع المنفذ ضدهإفالمحكوم علیه على تنفیذ إلتزاماته، 

لقضائیة تعتبر سندات بعد أن التنفیذ لا یتم إلا إذا توفرت لدى المنفذ له سند تنفیذي والأحكام ا

تحوز على القوة التنفیذیة، إلا أنه بالنسبة للأحكام التي تصدر إبتدائیا نهائیا والأوامر الإستعجالیة، 

والتي بمجرد صدورها تحوز على هذه القوة بالتالي یمكن تنفیذها ابتداءا من تاریخ صدورها، وتبعا 

ن من تاریخ صیرورة الحكم نهائیا أي بعد إكتسابه القوة لذلك فإن الغرامة التهدیدیة تبدأ في السریا

، وعلیه فإن القاضي الذي یحدد لحظة بدأ سریانها من یوم النطق بالحكم بها أو أي 169التنفیذیة

تاریخ آخر یختلف عن تاریخ إكتساب الحكم القوة التنفیذیة، یكون مخالفا للقانون والمنطق، وبالتالي 

ي تحدید لحظة سریان الغرامة التهدیدیة مقیدة ومرتبطة بالقوة یتضح لنا أن سلطة القاضي ف

التنفیذیة، وهذا التقید لم ینص علیه المشرع صراحة ضمن الأحكام التي نظمت الغرامة التهدیدیة 

وإنما فرضته طبیعتها وكذا الهدف من الحكم بها.

بدایة سریان تجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي وعلى رأسها محكمة النقض كان یجعل 

الغرامة التهدیدیة من تاریخ النطق بالحكم بها دون یراعي في ذلك إن كان الحكم المشمول بها یقبل 

التنفیذ في ذاته أم لا یقبل، إلا أنه تدارك هذا الخطأ وأصبح یربط بدایة سریان الغرامة التهدیدیة 

.170بالقوة التنفیذیة للحكم

ن الغرامة التهدیدیة أن المشرع الجزائري قد خرج یلاحظ في مسألة تحدید میعاد بدء سریا

عن القاعدة العامة التي تمنح القاضي السلطة التقدیریة في تحدید بدایة سریانها، وذلك في بعض 

  .59ص. ، مرجع سابق، _ سعیداني محمد168

   .155ص. ، مرجع سابق، فایزة_ إبراهیمي 169

   .60ص. ، مرجع سابق، _ مرداسي عز الدین170
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إذ قید سلطة القاضي الإداري في تحدید لحظة سریان ق.إ.م.إ.الحالات المنصوص علیها في 

من 987وهذا طبقا للمادة 171خ التبلیغ الرسمي للحكم ) أشهر من تاری3الغرامة التهدیدیة بثلاثة (

، وكذلك یعد قرار الرفض في حالة رفض التظلم إلى الإدارة من أجل 172القانون السالف الذكر 

من 988تنفیذ الحكم الصادرة عن الجهة القضائیة الإداریة وهذا عملا بالأحكام المادة 

.173ق.إ.م.إ

ة التهدیدیة فإنه لا یوجد نص قانوني یحددها، ولا یوجد أما فیما یتعلق بنهایة سریان الغرام

.174نص یمنع القاضي من أن یحدد تاریخ نهایتها

بإعتبار أن مصیر الغرامة التهدیدیة هو التصفیة لتتحول إلى تعویض نهائي، وذلك بعدما 

ذا ما یثیر یتبین موقف المنفذ ضده النهائي سواءا بقیامه بالتنفیذ أو بإصراره على عدم التنفیذ، وه

إشكال في اللحظة التي یعتبر فیها المنفذ ضده مصرا على عدم التنفیذ، وعن المدة التي ینتظر 

فیها المنفذ إتضاح موقف خصمه ؟

یمكن إعتبار المنفذ ضده مبدئیا في موقف المصر على عدم التنفیذ، بعد صدور الحكم 

القوة التنفیذیة وبعد مضي مدة معینة، وهنا الذي یلزمه بالتنفیذ مشمول بالغرامة التهدیدیة وإكتسابه

یظهر حق المنفذ له في طلب تصفیة الغرامة التهدیدیة، غیر أن المنفذ ضده یمكن أن یحتج بأنه 

سیقوم بالتنفیذ، مما قد یدفع القاضي لمنحه أجل، لأن إصراره على عدم التنفیذ لم یظهر بعد، لذلك 

خ لنهایتها یعتبر فیها المنفذ ضده مصرا على عدم التنفیذ، وتفادیا لما سبق فإنه یتعین تحدید تاری

لیقوم بعدها المنفذ له بالمطالبة بتصفیة الغرامة التهدیدیة والحصول على تعویضه النهائي.

مادام المشرع لم یضع تاریخ یحدد فیه نهایة الضغط المالي لحمل المنفذ ضده على تنفیذ 

التقدیریة للقاضي لأنها مسألة واقع وتختلف من قضیة إلتزامه عینا، فقد ترك تحدیده للسلطة 

  . 61ص ، مرجع سابق، _ سعیداني محمد171

.مرجع سابق، یتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08_ قانون رقم 172

الموجه إلى الإدارة من في حالة رفض التظلم "على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 988_ تنص المادة 173

بعد قرار ، أعلاه 987یبدأ سریان الأجل المحدد في المادة ، أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة

".الرفض

   .49ص. ، مرجع سابق، _ تواتي عبد النور174
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لأخرى، كونها مرتبطة بنوع الإلتزام المطلوب من المنفذ ضده للقیام به، وبحسبه فإن عبء تقدیر 

.175ذلك یقع على القاضي الآمر بالغرامة التهدیدیة

الفرع الثالث

الأثر القانوني للحكم بالغرامة التهدیدیة

رامة التهدیدیة عدة آثار تتمثل في وجود إمكانیة لتعدیل مبلغ یترتب على الحكم بالغ

المحكوم بها من قبل القاضي، وأن الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة لا یحوز على حجیة الشيء 

المقضي فیه، ومدى وجود إمكانیة للطعن في هذا الحكم، وكذا في قابلیة تنفیذ الحكم المتضمن 

الغرامة التهدیدیة.

مكانیة تعدیل الغرامة التهدیدیةإ -أولا

، للقاضي الذي یفصل في دعوى الغرامة التهدیدیة 176ق.م.ج.174/2أجازت المادة 

إمكانیة تعدیل مبلغها الذي سبق وأن حكم بها سواء كان التعدیل بالزیادة أو بالنقصان، وذلك حسب 

لذلك.موقف المنفذ ضده من التنفیذ سواء بإمتثاله للتنفیذ أو عدم إمتثاله 

بالنسبة لتعدیل الغرامة التهدیدیة في حالة إمتثال المنفذ ضده للتنفیذ، بإعتبار الحكم الصادر 

بالغرامة یعد من الأحكام المؤقتة، فإذا إستجاب له المنفذ ضده وقام بتنفیذ التزاماته عینا، فإنه یمكن 

غرامة لا یحوز على حجیة للقاضي تخفیض مبلغ الغرامة المحكومة بها، وهذا راجع لكون الحكم بال

الشيء المقضي فیه، وبالتالي یجوز للقاضي أن ینقص من المبلغ المحكوم به أو إلغائه كله عند 

النظر في دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة، وهذا لكون الحكم بالغرامة التهدیدیة یعتبر حكم 

أو جزئه، لأن سریانها تحضیري لم یفصل في الموضوع النزاع ولیس حكم نهائي یحسم كل النزاع 

یبدأ بعد إنتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للمنفذ ضده لیقوم بالتنفیذ، بینما تخفیض مبلغها یكون 

بعد فوات الآجال الممنوحة مع إصرار المنفذ ضده على عدم التنفیذ، مع مراعاة الضرر الذي لحق 

.178ق.م.ج 175، طبقا للمادة 177المنفذ وما فاته من كسب

   .61ص. ، مرجع سابق، _ مرداسي عز الدین175

مرجع سابق. ، المعدل والمتمم، الجزائريیتضمن القانون المدني ، 58-75_ أمر رقم 176

   .144- 143ص. ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى177
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فیما یتعلق بتعدیل الغرامة التهدیدیة في حالة عدم إمتثال المنفذ ضده للتنفیذ، فالقاضي أما 

كما یمكن له تخفیض مبلغ الغرامة یمكن له أیضا الزیادة فیها، وذلك إذا تبین له الموقف السلبي 

ضغط للمنفذ ضده بإمتناعه عن تنفیذ إلتزامه العیني نحو المنفذ له، وهذه الزیادة تفرض بهدف ال

أكثر على المنفذ ضده المصر على عدم التنفیذ. 

وتطرح عودة المنفذ له إلى القاضي من أجل المطالبة بزیادة مبلغ الغرامة المحكوم بها، 

مسألة إستنفاذ ولایة القاضي في الفصل في النزاع من جدید، ومن أجل إزالة هذا الغموض یجب 

التفرقة بین حالتین:

179في الإلتزام الأصلي لیس نهائیا:_ إذا كان الحكم الصادر

تعني هذه الحالة أن الحكم بالإلتزام الأصلي صدر من أول درجة، سواءا كان معروض 

على محكمة الإستئناف أو لازالت إمكانیة الطعن بالإستئناف ممكنه، ففي هذه الحالة لا یمكن 

وم بتعدیل مبلغ الغرامة، لأن الرجوع إلى قاضي أول درجة الذي أصدر الحكم بالغرامة التهدیدیة لیق

استنفاذ ولایته في خصومة الإلتزام الأصلي بإصدار حكم قطعي في موضوع هذا الإلتزام تستتبع 

حتما استنفاذ ولایته بشأن الحكم التهدیدي الذي أصدره، وهذا ضمانا لتنفیذ الحكم الأصلي، وبالتالي 

180هة الإستئناف دون غیرها.تكون سلطة تعدیل حكم الغرامة التهدیدیة ممكنة أمام ج

_ إذا كان الحكم الصادر في الالتزام الأصلي نهائي:

تفترض هذه الحالة صدور الحكم بالإلتزام الأصلي، بعد ذلك أصبح نهائیا، سواء بإستنفاذ 

طرق الطعن العادیة ( الإستئناف)، أو إنتهاء آجال الطعن بتحریر محضر إمتناع عن التنفیذ من 

، ففي هذه الحالة یمكن العودة إلى 181ضائي، أو صدر في أول وآخر درجة طرف المحضر الق

قاضي أول درجة مصدر الحكم بالغرامة للمطالبة بزیادة أو إنقاص مبلغ الغرامة حسب موقف 

مرجع سابق.، المعدل والمتمم، یتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75_ أمر رقم 178

  .145ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى179

   .152-151ص.ص.، مرجع سابق، _ بخیت محمد بخیت على180

   .145ص. ، قمرجع ساب، _ ناصر منى181
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المنفذ ضده من تنفیذه للحكم الأصلي، ولكن الرجوع في هذه الحالة إلى قاضي مصدر الحكم 

.182عادیةبالغرامة یكون عن طریق رفع دعوى

الحكم الصادر لا یحوز حجیة الشيء المقضي فیه-ثانیا

التي حددت شروط إكتساب الحكم لحجیة الشيء ق.م.ج،من 338بإستقراء نص المادة 

المقضي فیه، نتوصل إلى نتیجة مفادها أن الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة حكم مؤقت ولیس 

.183قضي فیهقطعي وبالتالي لا یحوز على حجیة الشيء الم

حول مسألة إكتساب حكم الغرامة التهدیدیة حجیة الشيء المقضي فیه، غیر أن ثار خلاف 

في فرنسا إتفقوا على أنه لا یحوز على هذه الحجیة على أساس أن حكم الغرامة التهدیدیة حكم 

هذا مؤقت ولیس قطعي، یتكون من مرحلتین، مرحلة الحكم بالغرامة التهدیدیة، ومرحلة تصفیتها، ل

السبب فإن الغرامة التهدیدیة لیست مرتبطة بموضوع الإلتزام المطروح أمام القاضي، بل هي وسیلة 

یستخدمها بهدف تنفیذ حكمه وبالتالي تدخل في العمل الولائي للقاضي، ولا یستعمل فیها سلطته 

.184القضائیة

إمكانیة إعادة النظر أما المشرع الجزائري، فقد منح للقاضي الذي یحكم بالغرامة التهدیدیة، 

في الحكم الذي أصدره، وضرورة تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها من قبل، وهذا بغرض 

.185تحدید المبلغ النهائي الذي یدفعه المنفذ ضده كتعویض للمنفذ

ثالثا : الطعن في الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة 

الغرامة التهدیدیة یجب التمییز بین ما إذا للحدیث عن مسألة الطعن في الحكم الذي یشمل 

كان الطعن وارد ضد الحكم الصادر بالغرامة المؤقتة أو یكون الطعن في الحكم الصادر بالغرامة 

النهائیة:

   .152ص. ، مرجع سابق، _ بخیت محمد بخیت علي182

مرجع سابق.، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09-08_ قانون رقم 183

   .147ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى184

  .110ص. ، مرجع سابق، _ لوني یوسف185
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بالنسبة للحكم الصادر بالغرامة المؤقتة فقد استقر الفقه والقضاء في كل من مصر 

تهدیدیة لا یقبل الطعن بالإستئناف، ولا بالنقض ، على أن الحكم الذي یصدر بالغرامة ال186وفرنسا

كونه لا یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه، وترتیبا على ذلك فإن الحكم الصادر بالغرامة لا 

یعد حكما قطعیا، بل هو حكم تحضیري، وعلیه فإنه لا یقبل الطعن بالإستئناف ولا بالنقض إلا مع 

كم في دعوى الغرامة التهدیدیة یصدر قبل الفصل ، وبما أن الح187الحكم الصادر في الموضوع 

في الموضوع ویهدف إلى إتخاذ إجراءات مؤقتة على المنفذ ضده بالضغط علیه، ولا ینهي 

، نتوصل إلى نتیجة ق.إ.م.إمن  350و 298،334الخصومة الأصلیة، ومن خلال استقراء المواد 

 بالنقض إلا مع الحكم الصادر في مفادها أن الحكم التهدیدي لا یقبل الطعن بالإستئناف ولا

.188الموضوع

أما فیما یخص الطعن في الحكم الصادر بالغرامة النهائیة، فإن هذا الأخیر یختلف عن 

الحكم بالغرامة المؤقتة وقد أجاز قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الطعن في هذا الحكم سواء 

لحكم الصادر بالغرامة المؤقتة والحكم الصادر بالإستئناف أو بالنقض، بالرغم من وجود تماثل بین ا

بالغرامة النهائیة من حیث عدم التمتع بحجیة الشيء المقضي فیه، وكون مقدار الغرامة التهدیدیة 

  .153 - 152ص. ص. ، مرجع سابق، _ بخیت محمد بخیت علي186

   .244 -243ص. ص. ، مرجع سابق، باهي أبو یونس_ محمد 187

"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 298_ تنص المادة 188 الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو :

الحكم الآمر بإجراء تحقیق أو بتدبیر مؤقت.

لا یحوز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه.

".لا یترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع

"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 334تنص المادة - الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع :

ل في أصل لا تقبل الإستئناف إلا مع الحكم الفاص، أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات التحقیق أو تدبیر مؤقت

مالم ینص القانون على خلاف ذلك.، الدعوى برمتها

یتم الإستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عریضة 

الإستئناف.

لفصل في عدم قبول إستئناف الحكم الصادر قبل ا، یترتب على عدم قبول إستئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى

الموضوع".

الأحكام والقرارات ، تكون قابلة للطعن بالنقض:"على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 350_ تنص المادة 

".والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلیة أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر، الصادرة في آخر درجة
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غیر قابل للتعدیل، إلا أن الحكم بها لا یعد قطعیا، لأن تعرضها للتعدیل في حالتي القوة القاهرة 

189نها قابلا للتعدیل ولو جزئیا.والحدث الفجائي مما یجعل الحكم بشأ

مدى قابلیة تنفیذ الحكم المتضمن الغرامة التهدیدیة -رابعا

یقصد بتنفیذ حكم الغرامة التهدیدیة، أن هذه الأخیرة رغم كونها وسیلة لإجبار المنفذ ضده 

ائل حول على تنفیذ إلتزاماته تنفیذا عینیا، إلا أن الحكم المشمول بالغرامة یطرح العدید من المس

إمكانیة تنفیذه قبل التصفیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یطرح مسألة أن المبلغ المحكوم به مبلغ 

.190غیر نهائي، لكونه عرضة للزیادة أو النقصان عند تقدیر المبلغ النهائي من قبل القاضي

مؤقت ولقد إعتبر المشرع الجزائري أنه لا یمكن تنفیذ حكم الغرامة التهدیدیة لكونه حكم 

مصیره النهائي هو التصفیة، وهذا ما نستخلصه عند تفحص النصوص التشریعیة المنظمة للغرامة 

، حیث نجد مثلا المواد 191فع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیةالتهدیدیة، إذ نجدها تلزم المنفذ له بر 

إ305الاستعجالیة المادة  مة منحت إمكانیة لقاضي الإستعجال الحكم بالغرا192من ق.إ.م.

التهدیدیة وكذا تصفیتها، وكما نجد أن المشرع جعل الغرامة التهدیدیة وسیلة من وسائل التنفیذ 

الجبري.

تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي رغم الخلاف الذي ثار حول تنفیذ حكم الغرامة التهدیدیة، 

193إلا أنه أنهى هذا الخلاف بمنحه القوة التنفیذیة وقام بتقنینها.

   .245 - 244ص. ص. ، مرجع سابق، محمد باهي أبو یونس189

  .111ص. ، مرجع سابق، _ لوني یوسف190

   .151ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى191

مرجع سابق.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08_ قانون رقم 192

  .151ص. ، مرجع سابق، _ ناصر منى193
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الثانيالمبحث 

دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة

یعتبر الحكم بالغرامة التهدیدیة الخطوة الأولى لممارسة الضغط على المنفذ ضده لجبره 

على التنفیذ العیني، فهذا الأخیر قد یتخوف من تراكم المبالغ المالیة علیه فیستجیب للتنفیذ كما قد 

منفذ ضده قد بیَن موقفة النهائي، وفي كلتا یتراخى أو یصر على عدم التنفیذ، وبهذا یكون ال

الحالتین یجب تحدید مصیر الغرامة التهدیدیة المحكوم بها، وذلك عن طریق التصفیة التي تعتبر 

الخطوة الثانیة لنظام الغرامة التهدیدیة بعد الحكم بها، إذ تتحول فیها الغرامة من مجرد وسیلة 

اضي فیها بتحدید المبلغ الذي یدفعه المنفذ ضده للمنفذ تهدیدیة إلى وسیلة تنفیذیة حیث یقوم الق

كجزاء لعدم تنفیذه للحكم الذي یلزمه بالتنفیذ، وعلیه فإن مرحلة التصفیة هي التي تظهر مصیر 

الغرامة التي یحكم بها القاضي وتعد كإجراء أساسي بالنسبة للأحكام التي تصدر وهي مشمولة 

ن تنفیذ تلك الأحكام.بالغرامة التهدیدیة فبدونها لا یمك

(المطلب تصفیة الغرامة التهدیدیة إجراءاتلذا سنخصص دراستنا في هذا المبحث لدراسة

.(المطلب الثاني)، ثم سنتطرق إلى الفصل في موضوع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة الأول)

المطلب الأول

إجراءات تصفیة الغرامة التهدیدیة 

نفذ إمكانیة إجبار المنفذ ضده المتقاعس عن تنفیذ الحكم الذي منح المشرع الجزائري للم

یلزمه بالتنفیذ العیني، إمكانیة قصد الجهات القضائیة والمطالبة بتصفیة الأموال المتراكمة على 

المنفذ ضده والحصول على تعویض نهائي.

ختصة یستوجب للمطالبة بمراجعة وتصفیة الغرامة التهدیدیة قصد الجهة القضائیة الم

بالفصل فیها، وكما یجب التمییز إن كانت نفس الجهة التي قضت بالغرامة هي التي تتولى 

تصفیتها، أم أن الإختصاص یؤول لجهة قضائیة أخرى، كما یتطلب الأمر معرفة الشروط القانونیة 

المطلوبة لرفع دعوى التصفیة أمام الجهة المخولة لها إختصاص الفصل فیها.
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فإن رفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة لدى الجهات القضائیة یقتضي من هذا المنطلق،

، وكذا شروط قبول (الفرع الأول)منا تحدید للجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

.(الفرع الثاني)دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة 

الفرع الأول

الجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة

تقتضي القاعدة في هذه المسألة بعدم جواز تنفیذ الحكم بالغرامة التهدیدیة إلا بعد مراجعتها 

یعرف بتصفیة الغرامة التهدیدیة.من طرف المحكمة المختصة، وهو ما

ثار جدال حول مسألة القاضي المختص بالتصفیة، فیما إذا كان القاضي الذي حكم 

ومدى ،(أولا)مییز بین مدى إختصاص قاضي الموضوع بالغرامة التهدیدیة، لذا سنقوم بالت

.(ثانیا)إختصاص قاضي الإستعجال 

بتصفیة الغرامة التهدیدیةالقضاء العادي إختصاص  -أولا 

أن المشرع الجزائري لم یشیر 194السالفة الذكرق.إ.م.إ625یتضح من خلال المادة 

صراحة إلى مرحلة تصفیة الغرامة التهدیدیة بل إكتفى فقط بذكر إختصاص الحكم بها، وهذا یعتبر 

فراغا في هذا النص قد یؤدي إلى إثارة مشاكل في التطبیق القضائي.

نجد أن المشرع الجزائري كشف عن مبدأ التلازم بین 195ق.إ.م.إ  72وبالرجوع إلى المادة 

، منه نستنتج مبدأ ألا وهو اختصاص 196قاضي الحكم بالغرامة التهدیدیة ومع قاضي التصفیة

القاضي الذي أصدر الحكم فیها بتصفیتها، وبما أن كلا من محكمة الدرجة الأولى وجهة 

م ضمنیا إختصاصها بتصفیتها.الإستئناف لها سلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة، فیفه

.مرجع سابق، والإداریةیتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08قانون رقم -194

یجوز للقاضي تصفیة الغرامة التهدیدیة التي على مایلي: "، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة72تنص المادة -195

أمر بها".

  .160ص.، مرجع سابق، ناصر منى-196
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إختصاص القضاء الإداري بتصفیة الغرامة التهدیدیة-ثانیا

أن الجهة القضائیة الإداریة تقوم بتصفیة الغرامة 197ق.إ.م.إ  983یتضح من نص المادة 

التهدیدیة التي أمرت بها، وهذا المبدأ مفاده أن القاضي الذي حكم بالغرامة التهدیدیة هو القاضي 

.198یعقد له الإختصاص بتصفیتها الذي

وما یمكن ملاحظته أن هذه المادة وردت في الفصل المتعلق بالأحكام العامة لتنفیذ أحكام 

الجهات القضائیة الإداریة، وذلك دون التفرقة بین الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة وتلك 

تلازم بین قاضي الغرامة التهدیدیة الصادرة عن مجلس الدولة، فقد كرست هذه المادة صراحة مبدأ ال

وقاضي التصفیة، إذ تختص المحكمة الإداریة بتصفیة الغرامة التي قضت فیها بالتصفیة، كما 

.199یكون لمجلس الدولة الاختصاص بتصفیة الغرامة التي حكم بها

إختصاص قاضي الإستعجال بتصفیة الغرامة التهدیدیة-لثاثا

الوسائل القانونیة الناجحة التي وضعها المشرع لفرض حمایة یعتبر القضاء الإستعجالي من 

حقوق المتقاضین، یتم اللجوء إلیه نظرا لما یتمیز به من سرعة وتبسیط بعض الإجراءات المتعود 

.200علیها في القضاء العادي، وكذا إقتصاد المصاریف

التى حكم منح المشرع الجزائري لقاضي الإستعجال إختصاص تصفیة الغرامة التهدیدیة 

ق.إ.م.إ  305بها، بعدما إعترف له بسلطة الحكم بها كما هو مبین سابقا وهذا إستنادا للمادة 

.201السالفة الذكر

أو في ، التنفیذ الكلي أو الجزئيفي حالة عدم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مایلي" 983تنص المادة -197

".تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها، حالة التأخیر في التنفیذ

مجلة ، الغرامة التهدیدیة كضمانة تنفیذ الأحكام الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ملایكیة آسیا-198

  .434ص.، 2017، جوان، 16عدد ، السیاسیةالعلوم القانونیة و 

مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في ، الأثر المالي لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، إبراهیم حسونات-199

ص. ، 2014، بسكرة، خیضر، قسم الحقوق جامعة محمد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، الحقوق

   .78 - 77ص. 

   .118ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-200

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -201
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كما قد كرس صراحة في المنازعات الإداریة إختصاص قاضي الإداري الإستعجالي 

كر التي لم تمیز ق.إ.م.إ السالفة الذ983بتصفیة الغرامة التهدیدیة، ویتجلى ذلك من خلال المادة 

.202بین القاضي الإستعجالي الإداري وقاضي الموضوع

إن منح قاضي الإستعجالي صلاحیة تصفیة الغرامة التهدیدیة أثارت عدة مشاكل في 

التطبیق القضائي، بإعتبار أن الأوامر الإستعجالیة هي أوامر مؤقتة لا تفصل في أصل الحق ولا 

أن الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة هو حكم قطعي فاصل تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه، وبما

في الموضوع، یؤدي إلى تعویض المنفذ بسبب عدم قیام المنفذ ضده بتنفیذ التزامه عینا تأخر فیه.

یعتمد القاضي الإستعجالي عند قیامه بالتصفیة على نفس المعاییر التي یعتمد علیها 

ومنه فتكون الأوامر الصادرة عن 203ق.م.ج751قاضي الموضوع المنصوص علیها في المادة 

قاضي الإستعجال أثناء تصفیة الغرامة التهدیدیة تمس بأصل النزاع وهذا یعتبر خروجا عن القاعدة

.204المعمول بها في القضایا الإستعجالیة، والتي تقتضي ألا یمس الأمر الإستعجالي بأصل الحق

الفرع الثاني

التهدیدیةشروط قبول دعوى تصفیة الغرامة 

تتم تصفیة الغرامة التهدیدیة بعد رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة المختصة، وهذه الدعوى 

تخضع في إجراءات رفعها والفصل فیها لمجموعة من الشروط سواء المتعلقة بطلب التصفیة

أو میعاد تقدیمه.

طلب التصفیة  -أولا 

ضرورة تقدیم طلب التصفیة -أ

القاضي عن طریق طلب یرمي إلى تصفیة الغرامة التهدیدیة شرطا ملزما یعتبر إخطار 

، وتطبیقا للمبدأ القائل أن 205للمنفذ الراغب في وضع حد أو نهایة للتهدید الموجه للمنفذ ضده

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -202

.مرجع سابق، المعدل والمتمم، یتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75ـأمر رقم -203

  .165 -164ص.ص. ، مرجع سابق، ناصر مني-204

  .119ص.، مرجع سابق، علي عبد الحمید تركي-205
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الحقوق مطلوبة ولیست محمولة، فإنه یجب على المنفذ تقدیم طلب أصلي أمام الجهة القضائیة 

تهدیدیة، وهذا بهدف تصفیة المبالغ المتراكمة على ذمة المنفذ ضده التي حكمت له بالغرامة ال

وتحدد له التعویض النهائي الذي بموجبه یمكن للمنفذ إستیفاء حقه بطرق التنفیذ الأخرى المقررة 

.206قانونا

تجدر الإشارة على أن القاضي الإداري وعلى خلاف القاضي العادي یستطیع إجراء تصفیة 

نجدها 207ق.إ.م.إ السالفة الذكر983ولو من تلقاء نفسه، إذ بالرجوع إلى المادة الغرامة التهدیدیة 

ترمي إلى إمكانیة القاضي الإداري بالأمر بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي حكم بها ولو من تلقاء 

.208نفسه وذلك في حالة عدم تنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر في التنفیذ

یةشكل طلب التصف -ب

یتم بموجب هذا الطلب طرح المنفذ إدعائه على القاضي المختص بالتصفیة، سواء كان 

القاضي الموضوع أو قاضي الإستعجال بغض النظر إن كان قاضیا عادیا أو قاضیا إداریا.

یجب أن یكون الطلب على شكل عریضة إفتتاحیة للدعوى تقدم من الخصم الذي تتوفر فیه 

ة القانونیة لذلك، ولا یشترط على المنفذ شكلا معینا یجب إتباعه ومراعاته الصفة والمصلحة والأهلی

من ق.إ.م.إ 17، 14، بل یتم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 209في الطلب القضائي

.210من نفس القانون 16و 15السالفتین الذكر، وكذا المادة 

  .123ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-206

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -207

  .123ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-208

 .123ص.، المرجع نفسه-209

تحت ، یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوىعلى أنّه: "، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة15تنص المادة -210

البیانات الآتیة: ، طائلة عدم قبولها شكلا

، الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1

، إسم ولقب المدعي وموطنه-2

، فآخر موطن له، یكن له موطن معلومفإن لم ، إسم ولقب وموطن المدعي علیه-3

، ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي-4
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صاحب الحق في الطلب -ج 

غرامة التهدیدیة من أجل قبول دعواه إلى الشروط یخضع صاحب الطلب في تصفیة ال

العامة التي یجب توافرها في أطراف الخصومة من الصفة ومصلحة والأهلیة القانونیة.

غیر أن صاحب الطلب في خصومة تصفیة الغرامة التهدیدیة یمكن أن یكون المنفذ ضده 

لمطلوب تنفیذه وهذا یتحدد وكما یمكن أن یكون المنفذ إذ قد یكون أي طرف من أطراف الحكم ا

.211اوله في هذین العنصریننبموقف المنفذ ضده، وهذا ما سنت

حالة إمتثال وقیام المنفذ ضده بالتنفیذ-1

تقتضي مصلحة المنفذ ضده في هذه الحالة أن یقدم طلب تصفیة الغرامة أو إعفائه منها 

ضده بطلب تصفیة الغرامة لدى الجهة القضائیة المختصة، فإنه من المعقول أن یتقدم المنفذ 

المحكوم بها، ویقع علیه في هذه الحالة إثبات قیامه بالتنفیذ.

حالة إمتناع وإصرار المنفذ ضده على عدم التنفیذ-2

تنتقل في هذه الحالة المصلحة والصفة في تقدیم طلب التصفیة إلى المنفذ أو خلفه العام 

یثبت تأخر المنفذ ضده عن التنفیذ أو الخاص، وعلى صاحب المصلحة في هذه الحالة أن 

.212أو إمتناعه النهائي

، عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-5

إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى".، عند الإقتضاء، الإشارة-6

تقید العریضة حالا في سجل خاص تبعا "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على على أنّه16المادة تنص -

مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول جلسة.، لترتیب ورودها

بغرض تبلیغها ویسلمها للمدعي، یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول الجلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة

رسمیا للخصوم.

مالم ، والتاریخ المحدد لأول جلسة، ) یوما على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور20یجب إحترام أجل عشرین (

ینص القانون على خلاف ذلك.

في إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقیما ، ) أشهر3یمدد هذا الأجل أمام جمیع الجهات القضائیة إلى ثلاثة (

الخارج.

  .124ص.، مرجع سابق، لوني یوسف_211

  156ص.، مرجع سابق، ناصر منى-212
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میعاد التصفیة-ثانیا

یتم معرفة میعاد تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها بالرجوع إلى المدة التي حددها 

القاضي الذي أمر بها لتنفیذ حكمه كمهلة إجرائیة یتخذ خلالها المنفذ ضده الإجراءات اللازمة 

نظرا لأن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد معین لتحریك دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة من للتنفیذ،

طرف صاحب المصلحة.

تبدأ الغرامة في السریان تزایدا إلى أحد الآجال بعد إنقضاء المدة التي حددها القاضي، إما 

المنفذ ضده على عدم من یوم تنفیذ الحكم، وإما من یوم إنتهاء المدة المحددة لسریانها وإصرار

.213التنفیذ

، یتبین أن 214ق.إ.م.إ السالفة الذكر983أما بخصوص المواد الإداریة وبعد إستقراء المادة 

المشرع الجزائري قد وضع میعاد لتصفیة الغرامة التهدیدیة في مجال المنازعات الإداریة، على 

المفعول إلى غایة تدخل القاضي خلاف المنازعات العادیة، بحیث تظل الغرامة التهدیدیة ساریة 

المختص لتصفیتها في أحد الأجلین، إما في یوم عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي للحكم أو من یوم 

التأخیر في التنفیذ. 

المطلب الثاني

الفصل في موضوع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة

التهدیدیة، والنظر في مدى بعد أن تم تحدید الجهة القضائیة المختصة بتصفیة الغرامة 

توفر شروط قبول تصفیتها، یشرع القاضي المختص بالفصل في موضوع تصفیة الغرامة التهدیدیة، 

إذ یتمتع بعدّة سلطات أثناء التصفیة، وبعدما یقوم بتقدیر التعویض وفقا للعناصر اللازمة في ذلك، 

ها، ثم یصدر حكمه المتعلق بتصفیة یختم القاضي عملیة بتصفیة الغرامة التهدیدیة بتوزیع حصیلت

الغرامة الذي یتضمن عدّة آثار منها القانونیة والإجرائیة وأخرى موضوعیة.

، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عدو عبد القادر-213

  .164ص.، 2010

.مرجع سابق، مرجع سابق، والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 09-08قانون رقم -214
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لذا سنشیر في هذا المطلب المخصص للفصل في موضوع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة 

كم تصفیة ، وبعدها سنتطرق إلى الآثار یرتبها ح(الفرع الأول)إلى كیفیة إجراء عملیة التصفیة 

.(الفرع الثاني)الغرامة التهدیدیة 

الفرع الأول

كیفیة إجراء التصفیة

حتى نتمكن من معرفة كیفیة إجراء التصفیة، فإنه یستوجب علینا التطرق إلى السلطة التي 

یتمتع بها القاضي أثناء التصفیة الغرامة التهدیدیة، إضافة إلى تحدید العناصر التي یعتمد علیها 

تقدیر التعویض، وكذلك الإشارة إلى قیام القاضي بتوزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة بعد القاضي في

تصفیتها.

سلطة القاضي عند التصفیة -أولا 

یتمتع القاضي عند تصفیة الغرامة التهدیدیة بسلطة تقدیریة واسعة، غیر أن المشرع 

صفى، إذ لا یمكن له أن یحكم بمبلغ الجزائري قید سلطته بعدم جواز الزیادة في المبلغ النهائي الم

لغائه، دون الأخذ بعین الإعتبار تنفیذ المنفذ إأكبر من الذي تمت تصفیته، فله إمكانیة تخفیضه أو 

216ق.إ.م.إ  984وهذا ما نصت علیه المادة 215ضده للإلتزام الملقي على عاتقه من عدمه

ل قبول تصفیتها أو رفض ذلك وتظهر حریة القاضي أثناء تصفیة الغرامة التهدیدیة من خلا

بالنسبة لحالات قبول التصفیة، فهي الحالات التي یمتنع فیها المنفذ ، أما أو الحكم بأن لا محل لها

ضده عن التنفیذ سواء بصفة كلیة أو جزئیة، أو أن یكون التنفیذ متأخر عن الموعد الذي حدده 

، ففي حالة عدم التنفیذ الجزئي تجري التصفیة 218ق.إ.م.إ 983المادة ، عملا بأحكام217القاضي

.79، مرجع سابق، إبراهیم حسونات-215

یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه: "984تنص المادة -216

أو الغائها عند الضرورة".

 .68ص.، مرجع سابق، مزیاني سهیلة-217

.مرجع سابق، یتضمن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08قانون رقم -218
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على أساس نسبة مبلغ الغرامة مقابل الجزء من الحكم الذي لم ینفذ كون التنفیذ الجزئي لا یحول 

دون التصفیة، أما في حالة التأخر عن التنفیذ فإن التصفیة تتم على أساس مدة التأخیر التي تبدأ 

القضائیة حتى الیوم السابق على الیوم الذي تقدم فیه من الیوم التالي لآخر یوم في المهلة 

المستندات الدالة على القیام بالتنفیذ.

أما في حالة عدم منحها مهلة للتنفیذ فإن مدة التأخیر تحسب من الیوم التالي لإعلانها 

كلیة لحكم الغرامة التهدیدیة حتى الیوم السابق على إعلان رغبته في التنفیذ، ویتم حساب القیمة ال

للغرامة التهدیدیة بعملیة حسابیة، مفادها ضرب عدد الأیام التي تأخر فیها المنفذ ضده عن التنفیذ 

بدایة من الیوم التالي للمهلة القضائیة وحتي یتم تنفیذ الحكم في معدل الغرامة الیومي، فمثلا لو 

دج یومیا 1000امة ألف تأخر المنفذ ضده عن التنفیذ بعد تلك المهلة بعشرة أیام وكان معدل الغر 

في علیه الغرامة صدج، وهو المبلغ الذي ت10000فإنّ إجمالي الغرامة تكون عشرة آلاف 

.219التهدیدیة

كما یمكن أن یقضي القاضي بأن لا محل للتصفیة وهو حكم مؤقت مهما كانت المدة وقد 

فذ ضده عن برر الفقه ذلك على أساس خصوصیة منازعة التصفیة، وبالتالي متى عدل المن

.220إجراءات التنفیذ أمكن العودة إلى القاضي وطلب التصفیة من جدید

984أما بخصوص حالات رفض تصفیة الغرامة التهدیدیة والتي نصت علیها المادة 

ق.إ.م.إ السالفة الذكر فالمشرع لم یحدد هذه الحالات وترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي، والتي 

خفیض الغرامة التهدیدیة أو الغائها عند الضرورة، وما یلاحظ أن المشرع أجاز للجهة القضائیة ت

في هذه المادة لم یوضح المعني المقصود بالضرورة، وتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي وبالتحدید 

مجلس الدولة قضي بأن لا محل لتصفیة الغرامة التي حكم بها على الدولة لإجبارها على تنفیذ 

 .55ص.، مرجع سابق، تواتي عبد النور-219

  .56 - 55ص. ص. ، المرجع نفسه-220
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»حكم محكمة CANE» الإداریة خلال شهرین من إعلان حكم الغرامة، وإذا كان قد تم تنفیذ هذا

.221الحكم خلال تلك المدة، فإنّه لا یكون هناك محل لتصفیة هذه الغرامة

العناصر التي یعتمد علیها القاضي في تقدیر التعویض-ثانیا

علیها القاضي العناصر التي یعتمد222ق.م175حدد المشرع الجزائري في محتوى المادة 

أثناء تقدیره للتعویض النهائي، وهي نفس عناصر التعویض العادي التي تتمثل في: ما أصاب 

المنفذ من ضرر وما فاته من نفع، إضافة إلى عنصر جدید وهو العنصر البارز الذي یخرج 

نت التعویض عن معناه المألوف إلى المعنى الذي یتفق مع فكرة التهدید المالي وهو عنصر الع

.223الذي بدا من المنفذ ضده

بالنسبة للعنصر الأول وهو العنصر الضرر فإنّ القاضي یقدر التعویض النهائي المترتب 

عن تصفیة الغرامة التهدیدیة إستنادا إلیه مثله مثل تقدیر التعویض وفقا للقواعد العامة، ویقصد 

وهذا 224لتنفیذ أو التأخیر فیهبالضرر كل ما لحق المنفذ من خسارة وما فاته من كسب جراء عدم ا

.225ق.م182/1ما نصت علیه المادة 

یقع عبء إثبات ذلك الضرر على من یدعیه أي على المنفذ له، فیثبت مقدار ما فاته من 

كسب وكذا الخسارة التي لحقته، لكن تبقي السلطة التقدیریة للقاضي في إرجاع المبلغ إلى حده 

المعقول إذا كان مبالغ فیه، كما أن القاضي في تقدیره للتعویض یستند إلى الظروف الملابسة أي 

كلیة ، أشغال الملتقي الوطني، "التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةیلس شاوش بشیر "-221

  .76 - 75ص.ص.، 2009، جامعة وهران، الحقوق

.مرجع سابق، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم -222

 .820ص.، مرجع سابق، السنهوري عبد الرزاق أحمد-223

 .177ص.، مرجع سابق، إبراهمي فایزة-224

.مرجع سابق، المعدل والمتممیتضمن القانون المدني الجزائري ، 58-75أمر رقم -225
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، وقد أقرت المادة السالفة الذكر 226وف الشخصیة للمضرور كحالته الصحیة والمالیة والعائلیةالظر 

أن التعویض الذي یحكم به القاضي یكون على الضرر المباشر ولیس على الضرر الغیر 

المباشر، وكما یحكم القاضي كذلك بالتعویض إذا كان الضرر نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالإلتزام 

أن التعویض یكون على الضرر المتوقع 182/2، وكما أقرت المادة 227ر في الوفاء بهأو التأخ

.228دون غیر المتوقع

وتجدر الإشارة أنّه یجب على القاضي إبراز عناصر الضرر في حیثیات حكمه وإلا شابه 

.229بعیب إنعدام التأسیس ویكون عرضة للنقض

ي بدا من المنفذ ضده والمتمثل في أما فیما یتعلق بالعنصر الثاني، هو عنصر العنت الذ

إصراره ومقاومته وإمتناعه عن التنفیذ أو عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة تأخیره عن 

.230التنفیذ الذي یكون قد ألزم به عادة بموجب حكم قضائي أو بقرار في آجل محدد

المألوف إلى ما ویعتبر العنت عند بعض الفقه بالعنصر الذي یخرج بالتعویض من معناه 

، وهو العنصر الأساسي الذي یقوم التعویض الناتج عن تصفیة مبالغ 231یتفق والتهدید المالي

عنصر الغش لتقدیم المبلغ الغرامة التهدیدیة، وأن الضرر یعتبر عنصر إضافیا، یضاف إلى 

  .68ص.، مرجع سابق، سعیداني محمد-226

 .128ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-227

.مرجع سابق، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم -228

 .69ص.، مرجع سابق، سعیداني محمد-229

 .177ص.، مرجع سابق، إبراهمي فایزة-230

  .71ص.، مرجع سابق، مزیاني سهیلة-231
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د للتعویض وأن عدم تحقق الضرر للمنفذ له لا یسقط التعویض مادام عنصر الغش قالنهائي

.232تحقق

وإستنادا لتوفر عنصر الضرر یستطیع القاضي زیادة مقدار التعویض نتیجة الضرر الأدبي 

الذي سببه المنفذ ضده من جراء عناده وغشه وإصراره على عدم التنفیذ، وكما یمكن أن یتحقق هذا 

 أنّه یكون العنصر حتي ولو قام بتنفیذ إلتزامه متأخرا، حیث أن هذا التأخیر یسبب ضرر للمنفذ، إلا

أكثر وضوحا في حالة الإمتناع كلیا عن التنفیذ.

وفي حالة غیاب عنصر العنت یفقد التهدید المالي میزته الرئیسیة ولا یصلح كأداة للضغط 

.233على المنفذ ضده والتغلب علیه

وتجدر الإشارة أن مقدار التعویض المحكوم به لصالح المنفذ له یتم إستیفاءه من أموال 

، وكما یجب عن القاضي أن 234ده، لا بصفته غرامة تهدیدیة بل بإعتباره تعویضا نهائیاالمنفذ ض

یشیر في حكمه إلى عنصر العنت عند تقدیره التعویض وهو في ذلك یخضع لرقابة المحكمة العلیا 

لكونها مسألة قانونیة، لكنه لا یخضع للرقابة فیما یخص تقدیره لهذا العنصر فله سلطة كاملة في 

.235سب ظروف كل قضیة وملابساتهاذلك ح

توزیع القاضي لحصیلة الغرامة التهدیدیة بعد تصفیتها-ثالثا

بیًن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كیفیة توزیع الغرامة التهدیدیة، 

حیث وضع قاعدة عامة تطبق أمام القضاء العادي، ووضع بعض القواعد الخاصة التي تطبق 

أمام القضاء الإداري.

تقضي القواعد العامة المطبقة أمام القضاء المدني، أنه في حالة تصفیة الغرامة التهدیدیة 

تتحول حصیلة التصفیة كاملة إلى المنفذ له، إذ تنتقل إلیه بالتنفیذ من المنفذ ضده، كما سبق وأن

  .130ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-232

 .82ص. ، مرجع سابق، إبراهیم حسونات-233

 .48ص. ، مرجع سابق، محمد صبري السعدي-234

  .70 - 69ص. ص. ، مرجع سابق، سعیداني محمد-235
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ض به المنفذ عن الضرر الذي قلنا أنها تعد بعد التصفیة جزاء خاص یوقع على المنفذ ضده، ویعو 

ألحقه له والغش الصادر منه، لكن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة العامة فیما یتعلق 

985، وذلك ما نستشفه من محتوى نص المادة 236بتصفیة الغرامة التهدیدیة أمام الجهات الإداریة

فإنه یجوز للجهة القضائیة وحسب هذه الأخیرة إذا تجاوز مبلغ الغرامة قیمة الضرر،237ق.إ.م.إ

أن تقرر عدم دفع جزء منها للمدعي، على أن تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة، والحكمة من ذلك 

أنه إذا تم دفع مبلغ الغرامة التهدیدیة بصورة كلیة للمستفید من الحكم القضائي الذي لم ینفذه 

خیر والذي لا یمكن تبریره بسهولة وكل فإنه سینشأ من ذلك إثراء بلا سبب بالنسبة لهذا الأخصمه

.238هذا یؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة

وتجدر الإشارة أنّه فیما یتعلق بطریقة توزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة بین المحكوم له 

والخزینة العمومیة فإنّه وبالعودة إلى القانون الفرنسي نجد أن مجلس الدولة إستقر على ثلاثة 

إما أن یعهد بالحصیلة المبلغ كله للمحكوم له أو أن یجعلها مناصفة بین هذا الأخیر خیارات وهي،

وصندوق الضریبة على القیمة المضافة وإما أن یحیل للصندوق مبلغا أكبر من المبلغ الممنوح 

، أما المشرع الجزائري بخصوص هذه المسألة فلم یضع معیار للقاضي یستعین به 239للمحكوم له

.240حصیلة الغرامة بین الطرفین وترك الأمر لسلطته التقدیریةأثناء توزیع

.133ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-236

.مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم -237

دار الجامعة ، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، منصور محمد أحمد-238

  .190ص.، 2002، مصر، الإسكندریة، الجدیدة للنشر

 .56ص.، مرجع سابق، تواتي عبد النور-239

  .133ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-240
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الفرع الثاني

آثار حكم تصفیة الغرامة التهدیدیة

یترتب على حكم الغرامة التهدیدیة، الذي یتضمن قضاء موضوعي بإلزام المنفذ ضده بدفع 

ل حكم مبلغ تعویض نهائي على شكل نقدي، عدة آثار من بینها إمتناع المحكمة عن تعدی

التصفیة، وحیازة حكم تصفیة الغرامة لحجیة وقوة الشيء المقضي فیه، إضافة إلى جواز الطعن في 

هذا الحكم.

إمتناع المحكمة عن تعدیل حكم التصفیة -أولا

یترتب عن صدور حكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة إستنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة للقضیة 

العدول عنها، ولا تعدیلها بالنقصان والزیادة ولو ظهر لها عدم المطروحة أمامها، فلا یمكن لها 

صحة ما قضت به ویكون للحكم حجیة العقد الرسمي، ویترتب على ذلك:

الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة، وألزمت المنفذ ضده بمبلغ -

واء بالزیادة أو بالنقصان، وهذا عكس تعویض نهائي، لا یمكن لها تعدیل مبلغ الغرامة المصفى س

حكم تقریر الغرامة التهدیدیة، أین نجد أن المشرع سمح للجهة القضائیة المختصة بتعدیل مبلغ 

.243من ق.إ.م.إ السالفة الذكر984، والمادة 242ق.م.ج174/2، وذلك في نص المادة 241الغرامة

یمكن إستثناءا للمحكمة أن تراجع حكمها، إذا تم الطعن أمامها بطریق الطعن العادي وهو -

المعارضة، أو بطریق الطعن الغیر العادیة بواسطة إلتماس إعادة النظر أو إعتراض الغیر الخارج 

عن الخصومة، أو عن طریق دعوى تفسیر الحكم أو تصحیحه، أو عند إحالة القضیة إلیها من 

عن طریق جهة النقض (المحكمة العلیا).جدید

 .135ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-241

.مرجع سابق، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، 58-75أمر رقم -242

مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.، 09-08قانون رقم -243
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قطع النزاع في الحق المتنازع فیه، ومنع الأطراف من تجدیده في المستقبل، مع نشوء -

سند رسمي في ید المنفذ والمتمثل في الحكم القضائي، یخول له الحق في التنفیذ الجبري، مع جعل 

من 630وهذا طبقا لأحكام المادة 244سنة كاملة 15حقه ثابت في الحكم لا یسقط إلا بعد مرور 

.245ق.إ.م.إ

تمتع الحكم بحجیة الشيء المقضي فیه-ثانیا

یحوز الحكم الصادر في دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة على حجیة الشيء المقضي فیه، 

وهذا عكس حكم تقریر الغرامة الذي لا یحوز على هذه الحجیة، حیث أن صدور حكم تصفیة 

ة یؤدي إلى تقویة الحق الموضوعي إذ لا یجوز إثارة النزاع بخصوصه، لأنه قد الغرامة التهدیدی

سبق حسمه بحكم حائز لحجیة الشيء المقضي فیه، أي أن الحكم له الحجیة فیما بین الخصوم 

.247ق.م.ج338وهذا طبقا للمادة ،246أو بالنسبة لذات الحق محلا وسببا

المتضمن مبلغ التعویض النهائي، حكم قطعي فاصل یعتبر حكم تصفیة الغرامة التهدیدیة 

في موضوع النزاع، لأن الحجیة تثبت فقط للأحكام القطعیة الفاصلة في موضوع النزاع، وهذا 

بخلاف حكم الغرامة التهدیدیة الذي یتضمن قضاء تهدیدي مؤقت یتعلق بمنازعة تخص تنفیذ 

الإلتزامات.

لذي یلحق الحكم ویمنح له القوة التنفیذیة، أما قوة الشيء المقضي فیه، فهو الوصف ا

ویجعله قابلا للتنفیذ الجبري وفقا للطرق العادیة، فإذا كان الحكم یكتسب حجیة الشيء المقضي فیه 

بمجرد صدوره، فإنه لا یكتسب قوة الشيء المقضي فیه، ولا یكون قابلا للتنفیذ الجبري إلا بعد 

  .185ص.، مرجع سابق، ناصر منى-244

تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات ":على أنّهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 630تنص المادة -245

) سنة كاملة إبتداء من تاریخ قابلیتها للتنفیذ.15التنفیذیة بمضي خمس عشرة(

."یقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفیذ

  .135ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-246

الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة من القانون المدني الجزائري على أنّه: " 338تنص المادة -247

ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في ، بما فصلت فیه من الحقوق

فاتهم أو تتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب.دون أن تتغیر ص، النزاع قام بین الخصوم أنفسهم

."ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا
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عارضة أو الاستئناف، وتم إضفاء الصیغة التنفیذیة علیه تبلیغه وعدم قابلیته للطعن عن طریق الم

ویترتب عن حیازة الحكم بتصفیة الغرامة 248من طرف أمانة الضبط الجهة القضائیة المختصة

التهدیدیة لقوة الشيء المقضي فیه عدّة نتائج نحصرها فیما یلي:

ضمن إلزام المنفذ ضده إمكانیة تنفیذه بطرق التنفیذ الجبري العادیة، لكونه حكم قضائي یت-

، أي أن حكم 249بدفع تعویض على شكل نقود، وهنا یمكن التنفیذ علیه بواسطة الحجز على أمواله

تصفیة الغرامة التهدیدیة الحائز لقوة الشيء المقضي فیه یمكن أن یكون محلا لطرق التنفیذ 

.250العادیة، ولكن تنفیذها یمكن أن یتم بطرق أخرى، كالمقاصة القانونیة مثلا

إمكانیة تنفیذه عن طریق التنفیذ المعجل بقوة القانون في حالة ما إذا تمت تصفیة الغرامة -

ق.إ.م.إ، أو التنفیذ المعجل  305و 303التهدیدیة من طرف القاضي الإستعجالي طبقا للمواد 

وهنا تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي 251من ق.إ.م.إ323القضائي المنصوص علیه في المادة 

جعل حكم تصفیة الغرامة التهدیدیة یقبل التنفیذ المعجل بقوة القانون، بخلاف المشرع الجزائري 

 .136ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-248

.184ص.، مرجع سابق، ناصر منى-249

  .181ص.، مرجع سابق، علي عبد الحمید تركي-250

وهو ، لا یمس الأمر الإستعجالي أصل الحقمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه:" 303تنص المادة -251

معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرف الطعن. كما أنه غیر قابل للمعارضة ولا للإعتراض على النفاذ المعجل.

"وجب النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیلهیأمر القاضي بالتنفیذ بم، في حالة الاستعجال القصوى

المرجع نفسه.-

یوقف تنفیذا للحكم خلال أجل الطعن العادي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه:" 323تنص المادة -

كما یوقف بسبب ممارسته.

عند طلبه في جمیع ، المعارضة أو الاستئنافرغم ، یؤمر بالنفاذ المعجل، بإستثناء الأحكام الواجبة التنفیذ بقوة القانون

أو في ، الحالات التي یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به

".مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانة
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الذي لم ینص علیه صراحة بنص خاص، ومنه تخضع هذه المسألة للقواعد العامة لتنفیذ الأحكام 

.252القضائیة

جواز الطعن في حكم التصفیة -ثالثا

المدنیة والإداریة، بتقسیم الأحكام القضائیة حسب قام المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

الغیاب والحضور إلى أحكام غیابیة وحضوریة وأخرى اعتباریة حضوریة، كما میز المشرع بین 

الأحكام القضائیة التي یجوز الطعن فیها وبین تلك التي لا تقبل الطعن.

في ذلك شأن جمیع وتبعا لذلك، فإن حكم تصفیة الغرامة التهدیدیة یقبل الطعن، شأنه

الأحكام القضائیة المتضمنة إلزام بمبلغ تعویض نقدي، وهذا عكس حكم الغرامة التهدیدیة الذي لا 

یقبل الطعن فیه إلاّ مع الحكم الصادر في الموضوع، وبما أن حكم تصفیة الغرامة التهدیدیة یعتبر 

ةحكم إ 296،طبقا للمادة 253فاصل لموضوع النزاع بصفة كلی فإنه یقبل الطعن ، 254ق.إ.م.

.255بالاستئناف والنقض وفقا للإجراءات المقررة في ذلك

  .184ص. ، مرجع سابق، ناصر منى-252

 .186 -185ص. ص.، المرجع نفسه-253

الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كلیا أو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّه: "296تنص المادة -254

جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في طلب عارض.

".نزاع المفصول فیهحائز لحجیة الشيء المقضي فیه في ال، ویكون هذا الحكم بمجرد النطق به

  .137ص.، مرجع سابق، لوني یوسف-255
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خلاصة الفصل

یمكن القول في ختام هذا الفصل، أن إجبار المنفذ ضده لتنفیذ إلتزاماته عن طریق الغرامة 

القضاء، التهدیدیة، یتجسد عند قیام المنفذ بإتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة لإستیفاء حقه أمام 

وهو الأمر الذي یولد خصومة الغرامة التهدیدیة التي تمر بمرحلتین:

المرحلة الأولى، یقوم فیها المنفذ برفع دعوى یطالب من خلالها بتوقیع الغرامة التهدیدیة 

على المنفذ ضده أمام الجهة القضائیة المختصة، ویجب أن تستوفى هذه الدعوى لجمیع شروط 

لا أن السلطة التقدیریة تبقى للقاضي في قبولها أو رفضها، ویقوم هذا الأخیر رفعها، ورغم توفرها إ

عند الحكم الحكم بالغرامة التهدیدیة بتحدید مدتها ومقدارها وكذا میعاد سریانها، وعند إصداره لهذا 

الحكم فإن ذلك لا یحسم النزاع.

یة، وتحریكها مقترن بموقف أما المرحلة الثانیة، والتي تتجسد فیها فعالیة الغرامة التهدید

المنفذ ضده من التنفیذ، فإذا إستجاب للحكم الذي ألزمه بذلك، فتكون الغرامة التهدیدیة قد حققت 

غایتها، أما إذا تأخر أو رفض التنفیذ، لم یتبقى للمنفذ سوى تحریك دعوى تصفیة المبالغ المحكوم 

بها أمام الجهات القضائیة المختصة.

تص بعد إستیفاء الدعوى لشروطها بالفصل في موضوعها وفقا لسلطته یباشر القاضي المخ

التقدیریة، ویقوم بتقدیر مبلغ التعویض النهائي بالنظر إلى الضرر الحاصل للمنفذ والعنت الذي 

بدى من المنفذ ضده، ثم یقوم بتوزیع حصیلتها، والحكم الذي یصدره بخصوص بتصفیة الغرامة 

یمكن إثارته من جدید.التهدیدیة یحسم النزاع ولا 
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تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة فعالة في ضمان تنفیذ الإلتزامات، إذ تفرض على المنفذ 

ضده الرافض أو المتأخر في تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه، إذ یلتزم بدفع مبلغ معین یحدده 

المختص عن كل یوم أو أي وحدة زمنیة محددة تأخر فیها عن الوفاء، فهي تمس ذمته القاضي 

هو الأمر الذي یدفعه للتنفیذ.و  المالیة، مما یولد ضغطا كبیرا علیه،

أن الأشخاص یتأثرون ، یلاحظ في الواقع أن الجزاءات التي تمس الذمة المالیة للشخص

یدخلهم في حالة خوف و  ا یجعلهم غیر مستقرین مالیاسلبا من تعرض ذممهم المالیة للنقصان، مم

من خسارة جزء من أموالهم، لهذا یعملون على تفادي الوقوع في مثل هذه الجزاءات التي تندرج 

ضمنها الغرامة التهدیدیة.

وبهدف ضمان فعالیة الغرامة التهدیدیة، منح المشرع الجزائري للدائن الحق في اللجوء إلى 

بتوقیعها على المنفذ ضده وجبره بهذه الوسیلة على تنفیذ إلتزاماته كرها عنه، ولقد القضاء للمطالبة 

أولى المشرع إهتمام كبیر بتناول موضوعها بنوع من التفصیل، وهذا بتكریسها في عدة نصوص 

، 305، 30من القانون المدني وكذا المواد  175و 174قانونیة تتفرع في عدة قوانین كالمواد 

من نفس القانون،  988إلى  980المواد من و  الإداریةو  قانون الإجراءات المدنیةمن 946، 625

كذلك نص علیها في بعض النصوص القانونیة الخاصة، إذ حدد من خلال هذه المواد نوع الحكم 

الذي یكون محلا للتنفیذ تحت طائلة توقیع الغرامة التهدیدیة، وكذا أنواع الإلتزامات التي تكون 

الغرامة التهدیدیة، كما حدد شروط الحكم بها، كذلك حدد إجراءات رفع دعوى الغرامة محلا لتوقیع

إجراءات تصفیتها. و  التهدیدیة

وتبعا لما تناولناه في دراستنا لموضوع الغرامة التهدیدیة، سنسلط الضوء على أبرز ما 

توصلنا إلیه من نتائج نوجزها في ما یلي:

باشرة لتنفیذ الإلتزامات، كما تعتبر آلیة لتنفیذ بعض الأحكام الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر م

القضائیة.

 الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة زمنیة یتأخر أو یمتنع فیها المدین عن التنفیذ، وتقوم

على أساس دعوى یرفعها الدائن.

.تتمیز الغرامة التهدیدیة عن بعض النظم القانونیة المشابهة لها بطابع خاص
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ر المشرع الجزائري نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة في الإلتزامات التي تقتضي التدخل حص

الشخصي للمدین.

 تقوم خصومة الغرامة التهدیدیة عبر مرحلتین، حیث یرفع الدائن في المرحلة الأولى دعوى

و حمل المدین هو  توقیع الغرامة التهدیدیة، فإذا نفذ المدین، تكون الغرامة التهدیدیة قد بلغت هدفها

على الوفاء، أما إذا رفض التنفیذ فإنه یلجأ إلى المطالبة بتصفیة المبالغ المالیة المحكوم بها،

یقدره القاضي كتعویض نهائي.و 

 منح المشرع الجزائري الإختصاص لكل من قضاء الموضوع، سواءا كان قضاءا عادیا أو

إداریا، كما منحه للقضاء الإستعجالي.

 في تقدیره للمبلغ الذي یدفعه المنفذ ضده للمنفذ كتعویض نهائي وفقا لعناصر یعتمد القاضي

التعویض المكرسة في القواعد العامة، إضافیة إلى عنصر العنت الذي بدى من المدین.

لیس قطعي، لذا فلا یحوز على حجیة الشيء و  الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة حكم مؤقت

تنفیذه إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع، عكس الحكم الذي بالتالي لا یمكنو  المقضي فیه،

یصدر بتصفیتها فإنه یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه، لكونه حكم نهائي فاصل للنزاع، 

الإداریة، لذلك یمكن تنفیذه و  ویخضع للقواعد العامة للتنفیذ المقررة في قانون الإجراءات المدنیة

لجبري أو عن التنفیذ المعجل بقوة القانون.بالطرق العادیة للتنفیذ ا

ما توصلنا إلیه من نتائج، إرتأینا إدراج بعض و  ومن خلال ما أوردناه في هذه الدراسة

الإقتراحات:و  التوصیات

 یجب على المشرع الجزائري أن یوسع من دائرة الإلتزامات التي تخضع للتنفیذ بواسطة

عدم حصرها في الإلتزام بالقیام بعمل أو و  یذ جمیع الإلتزاماتجعلها وسیلة لتنفو  الغرامة التهدیدیة

الإمتناع عن القیام به.

 من القانون 174على المشرع أن یستبدل مصطلح "الغرامة الإجباریة" الواردة في نص المادة

لك لإعطاءها التسمیة القانونیة الفعلیة لها.ة" وذالمدني، وتعویضها بمصطلح " الغرامة التهدیدی

بد من وضع نص قانوني یحدد فیه المشرع الجهات القضائیة المختصة بالحكم في الغرامة لا

التهدیدیة.
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 وجوب استحداث نص قانوني یحدد فیه المشرع الشروط الواجب توفرها في المنفذ طالب

الغرامة التهدیدیة، وفي المنفذ ضده.

دیدیة، خاصة فیما یتعلق ضرورة نزع بعض السلطات من القاضي أثناء الحكم بالغرامة الته

بتحدید میعاد سریان الغرامة التهدیدیة، ووضع نص خاص یقوم بتحدید ذلك.

 إلزامیة إستفعال طریقة جدیدة بعد تصفیة الغرامة التهدیدیة لتفادي تقدیر مبالغ الغرامة

المحكوم بها كتعویض نهائي.

ونود التذكیر أن الإنسان وفي الأخیر نرجوا أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع،

لیس معصوم من الخطأ، وعلیه فإن أصبنا في تحقیق الهدف من هذه الدراسة فذلك من عند االله، 

وإن أخطأنا فمن أنفسنا. 
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ملخص

الغرامة التهدیدیة آلیة للتنفیذ العیني بطریقة غیر مباشرة، ولقد منح المشرع الجزائري 

ستعجال إذا إقترن وقضاء الإ الإداريو  العاديقضاء الإختصاص الحكم بها وتصفیتها لكل من 

بالإلتزامات المتضمنة القیام بعمل أو الإمتناع عن القیام به، وكذا الأحكام التي تتضمن التنفیذ 

إلتزاما.

ملقى التهدیدیة على المنفذ ضده المتقاعس عن تنفیذ ما هوالمنفذ یطالب بتوقیع الغرامة

ك، أما إذا على عاتقه، فإذا إستجاب هذا الأخیر، فإن الغرامة التهدیدیة تنتفي غایتها بجبره على ذل

أصر على عدم التنفیذ، فللمنفذ أن یطالب بتصفیة المبالغ المحكوم بها ویتحصل على تعویض 

نهائي یقدره القاضي على أساس الضرر الحاصل له والعنت الذي بدى من المنفذ ضده.

العنت.الغرامة التھدیدیة، المنفذ، المنفذ ضده، الإلتزامات، التنفیذ العیني،الكلمات المفتاحیة: 

Resumé

L'astreinte est une procédure dans l'exécution réelle, d'une voie

indirecte. Le législateur Algérien a octroyé la compétence de son

imposition et sa liquidation à la juridiction normale et administrative et à la

juridiction du référé si l'exécution est liée aux obligations contenant une

commission ou omission, ainsi que les jugements portant des obligations.

Le poursuivant demande d'imposer l'astreinte sur le poursuivi qui

refuse d'exécuter les obligations qui lui incombent, si ce dernier répond et

exécute, l'astreinte atteindra son but, mais s'il insiste dans son

inobservation de ses obligations, le poursuivant sera en droit de demander

la liquidation du montant déterminé et il obtiendra le remboursement

définitif estimé par le juge en se basant sur le préjudice qui l'a atteint et

intransigeance du poursuivi

Mots clés : Le poursuivant, Le poursuivi, les obligations, l'exécution

réelle, L'astreinte, intransigeance.


